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  تمهيد
، مضـمون المـادة   ٢٠١٥في دورتهـا الثامنـة والأربعـين المعقـودة في عـام       ،تدارست اللجنة  

 ١من الفصل الرابع من مشروع القانون النموذجي بشأن المعـاملات المضـمونة، والمـواد مـن      ٢٦
  ك المضمون.ت ذلروأق )١(مشروع قانون السجل. من ٢٩إلى 

 إعـداد دليـل لاشـتراع القـانون النمـوذجي،      وفي تلك الدورة، اتفقـت اللجنـة أيضـاً علـى      
  )٢(الفريق العامل السادس المعني بالمصالح الضمانية.ب تلك المهمة وأناطت
، في قـــانون ٢٠١٦المعقــودة في عــام    ونظــرت اللجنــة، في دورتهــا التاســـعة والأربعــين       

مقـرر اللجنـة وقـرار الجمعيـة      يـرد ن المعـاملات المضـمونة واعتمدتـه (   الأونسيترال النمـوذجي بشـأ  
  )٣(في المرفقين الأول والثاني على التوالي). العامة ذو الصلة

ــة أيضــاً       ــدورة، لاحظــت اللجن ــك ال ــل الاشــتراع   أنَّ وفي تل ــداد دلي ــة   إع ــغ مرحل ــد بل ق
، ومنحت الفريـق العامـل   وتفسيرهتنفيذ القانون النموذجي  فيبالغ الأهمية  امة، وأنه يعد نصدمتق

فترة لا تزيد عن دورتـين لإنجـاز عملـه ولتقـديم دليـل الاشـتراع إليهـا للنظـر النـهائي فيـه           السادس 
  )٤(.٢٠١٧واعتماده في دورتها الخمسين في عام 

وقد وافق الفريق العامل السادس، خلال دورتيه الـثلاثين والحاديـة والـثلاثين المعقـودتين في       
  )٥(، على مضمون مشروع دليل الاشتراع.٢٠١٧وشباط/فبراير  ٢٠١٦ل/ديسمبر كانون الأو

، دليـل اشـتراع قـانون    ٢٠١٧في دورتهـا الخمسـين المعقـودة في عـام      ،[وتدارست اللجنة  
الأونسيترال النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة (يـرد مقـرر اللجنـة وقـرار الجمعيـة العامـة ذو           

  ])٦(واعتمدت الدليل).، لرابع على التواليالصلة في المرفقين الثالث وا
                                                                    

مشروع القانون  . يرد٢١٤)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١(  
  .A/CN.9/853و A/CN.9/852في الوثيقتين  السجل النموذجي ومشروع قانون

  .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
. يرد مشروع القانون ١١٨-١٧ات )، الفقرA/71/17( ١٧السبعون، الملحق رقم الحادية والدورة  المرجع نفسه،  )٣(  

 ؛Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/884نموذجي، بما في ذلك مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل في الوثائق ال
؛ ويرد تجميع التعليقات Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/885ويرد مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي في الوثائق 

  .Add.1و A/CN.9/887و A/CN.9/886الواردة من الدول في الوثائق 
  .١٢٢و ١٢١الفقرتان  المرجع نفسه،  )٤(  
. وأثناء هاتين الدورتين، نظر الفريق العامل في A/CN.9/904و A/CN.9/899 الوثيقتين يرد تقريرا الفريق العامل في  )٥(  

. وترد الصيغ السابقة من دليل A/CN.9/WG.VI/WP.73و Add.6إلى  A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1الوثائق 
  .Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.69، وAdd.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.66الاشتراع في الوثائق 

الفقرات [...]. )، A/72/17( ١٧السبعون، الملحق رقم الثانية و الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٦(  
 الأونسيترالمشاريع  . وللاطلاع علىAdd.6إلى  Add.1و A/CN.9/914ئق مشروع دليل الاشتراع في الوثا يرد

)، انظر الموقع الشبكي: ١٩٨٠-١٩٧٥ة بشأن المصالح الضمانية (السابق
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/security_past.html.  
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    الغرض من دليل الاشتراع  - أولاً  
القصدُ من دليـل الاشـتراع تقـديم شـرح وجيـز لفحـوى كـل حكـم مـن أحكـام القـانون              -١

: "القــانون النمــوذجي") وعلاقــة ذلــك الحكــم  النمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة (اختصــاراً 
ــواردة في دليــل الأونســيترال التشــريعي    المقابلــة) التوصــيات(أو  بالتوصــية المعــاملات  بشــأنلــه ال

ــلالمضــمونة (اختصــاراً: "  وفي نصــوص الأونســيترال الأخــرى عــن    )٧(المضــمونة") المعــاملات دلي
بما في ذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة لإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة        )٨(المعاملات المضمونة،

ــة ا   ــة إحال ــيترال التشــريعي بشــأن    )٩(لمســتحقات")،(اختصــاراً: "اتفاقي ــل الأونس ــاملات ا ودلي لمع
المضمونة: الملحـق المتعلـق بـالحقوق الضـمانية في الممتلكـات الفكريـة (اختصـاراً: "الملحـق المتعلـق          

المتعلق بإنشـاء وتشـغيل سـجل للحقـوق الضـمانية       ودليل الأونسيترال )١٠(بالممتلكات الفكرية")،
 )١١(.(اختصاراً: "دليل السجل")

الدولة التي تشترع هـذا القـانون النمـوذجي    أنَّ ويبين عددٌ من أحكام القانون النموذجي   -٢
والقصـد  الأخذ بخيار من بين عدة خيـارات.   أو (اختصاراً: "الدولة المشترعة") مطالبة باتخاذ قرار

الدولـة   من دليل الاشتراع أيضاً أن يوضح مغزى هذه القرارات أو الخيارات، وأن يسـاعد مـن ثم  
  )١٢(المشترعة على اتخاذ تلك القرارات أو الأخذ بتلك الخيارات.

وبغية توضيح أحكام القانون النموذجي على نحو أفضل مـع الحـرص علـى اجتنـاب التكـرار،        - ٣
 لحـق المالتوصيات والتعليقات ذات الصلة الواردة في دليل المعاملات المضـمونة و  يدمج دليل الاشتراع

 التركيـز محـور  و .عـن طريـق إيـراد إشـارات مرجعيـة إليهـا       ت الفكريـة ودليـل السـجل   الممتلكاب المتعلق
لكنـه يتضـمن أيضـاً معلومـات      تقديم توجيهات إرشادية إلى المشرعين، هو في دليل الاشتراع الرئيسي

، سـتعمِلين آخـرين لهـذا الـنص    لم يتسنىلكي  للقانون النموذجي التحضيرية الأعمالمستمدة من وثيقة 
  )١٣(.، الاستعانة بهالممارسين والأكاديميين والاختصاصيين والمحكمين كالقضاة

                                                                    

  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٧(  
  .٢١٦و ٢١٥ الفقرتان)، A/70/17( ١٧السبعون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٨(  
  ).A.04.V.14، المرفق (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ٥٦/٨١قرار الجمعية العامة   )٩(  
  .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٠(  
  .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١١(  
  .٢١٦ الفقرة)، A/70/17( ١٧ السبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )١٢(  
 A/CN.9/796في الوثائق  التي خصصها لإعداد القانون النموذجي الدورات الستتقارير الفريق العامل عن أعمال ترد   )١٣(  

. وأثناء تلك الدورات نظر الفريق العامل A/CN.9/871و A/CN.9/865و A/CN.9/836و A/CN.9/830و A/CN.9/802و
 A/CN.9/WG.VI/WP.61، وAdd.1و A/CN.9/WG.VI/WP.59، وAdd.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.57الوثائق   في
، Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.65، وAdd.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.63، وAdd.3إلى  Add.1و
. وللاطلاع على تقريري اللجنة عن أعمال الدورتين اللتين خصصتهما Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.68و

  الواردتين أعلاه. ٣و ١للقانون النموذجي، والوثيقة التي نظرت فيها اللجنة أثناء تينك الدورتين، انظر الحاشيتين 
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    الغرض من القانون النموذجي  - نياًثا  
مسـاعدة الـدول علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة في دليـل         القـانون النمـوذجي  القصد مـن    -٤

يخـص   افيم ـالممتلكـات الفكريـة ودليـل السـجل،     ب المتعلـق  لحقالمالمعاملات المضمونة وكذلك في 
والقـانون النمـوذجي    تلـك النصـوص   والهدف العـام مـن  . الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة

وحـديث ويقـيني لإنشـاء     نـاجع  بتـوفير إطـار قـانوني   المتاحة بتكلفة منخفضة  الائتمانات هو زيادة
 وعلـى  (أ)). ١(انظر دليـل المعـاملات المضـمونة، التوصـية      حقوق ضمانية في الموجودات المنقولة

بـه للـدائن    يمكـن  إلى الافتراض بأنـه بالقـدر الـذي   غرار تلك النصوص، يستند القانون النموذجي 
 قـل ي الالتـزام المضـمون،  قيمـة  المضمون أن يعول على قيمة الموجـودات المرهونـة مـن أجـل سـداد      

ئتمـان  تـوافر الا  علـى  إيجـابي  لتلـك النتيجـة تـأثير    من المـرجح أن يكـون  أنَّ احتمال عدم السداد، و
أن  علـى غـرار تلـك النصـوص،     ،القصد من القانون النموذجيأنَّ  أيضاًوالجدير بالذكر  .وكلفته

وفعاليــة بخصــوص  نجاعــة قــوانين ذات حاليــاكــن لــديها تلم  يكــون مفيــداً لجميــع الــدول، ســواء 
 ولكنــها ترغــب في تحــديثها القبيــل أو كــان لــديها مــن قبــلُ قــوانين مــن هــذاالمعــاملات المضــمونة 

(انظـر دليـل المعـاملات     ومواءمتها مع قوانين دول أخـرى متسـقة عمومـاً مـع القـانون النمـوذجي      
  ).١، الفقرة قدِّمةالمضمونة، الم

    
    ومواءمتها القوانين القانون النموذجي كأداة لتحديث  - ثالثاً  

 بــأن الوطنيــة قوانينــها صُــلب في النمــوذجي القــانون تــدمج الــتي الــدول ، تُنصــحعمومــاً   -٥
الدولـة المشـترعة   أنَّ وهـذا يمكـن أن يسـاعد علـى التأكـد مـن       . دبنصـه الموحَّ ـ  يمكن ما أكثر تتقيد

 مـن النظـام القـانوني الـذي يتوخـاه القـانون النمـوذجي،        كاملة اقتصادية منفعة سوف تحصل على
غـير   عندما يكون لتغييرٍ في أحد الأحكام آثـار  تنتج وعلى اجتناب العواقب غير المقصودة التي قد

مـن مواءمـة    الاسـتفادة  وعلـى تمكـين الدولـة المشـترعة مـن     ، مـن القـانون   مرتقبة في مواضع أخرى
لا يحـرم الـدول    وهـذا . قانونها الخـاص بالمعـاملات المضـمونة مـع القـوانين المماثلـة في دول أخـرى       

عـدداً مـن   لهـا خيـارات ويتـرك لهـا      يتيح القانون النموذجي المشترعة من المرونة اللازمة، حيث إنَّ
  .فيها هي تبتالأمور لكي 

ــة المتاحــة في القــانون النمــوذجي علــى مــا يلــي: (أ)      -٦ ــة علــى المرون  يوجــه وتشــتمل الأمثل
المسـتخدمة في  بعـض المصـطلحات    تكييـف  القانون النموذجي انتباه الدولـة المشـترعة إلى ضـرورة   

، "المؤسسـة المـأذون لهـا بتلقـي     مـثلاً ( سياق القانون المحلـي  فيبالشكل المناسب  القانون النموذجي
ــادة        ــة"؛ انظــر الم ــة" و"الأوراق المالي ــة" و"الممتلكــات غــير المنقول ــع" و"الممتلكــات المنقول ، ٢ودائ

 بــين ؛ و(ب) تشــير عــدة أحكــام مــن القــانون النمــوذجي )حح)الفقــرات الفرعيــة (ج) و(ش) و(
 ٣، الفقــرة ١ ثلاً، المــادة(مــ فيهــا الدولــة المشــترعة تبــتأقــواس معقوفــة إلى مســائل تُركــت لكــي 

أن  و(ج) تتضمن أحكام أخرى من القانون النموذجي خيارات بمستطاع الدولة المشـترعة ))؛  (ه
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)؛ و(د) يتــرك القــانون النمــوذجي للدولــة المشــترعة أن ٣، الفقــرة ٦(مــثلاً، المــادة  تأخــذ بأحــدها
ة خاضـعة للقواعـد الخاصـة    القواعـد العام ـ أنَّ تقرر كيف توضح في اشـتراعها القـانون النمـوذجي    

يتــرك القــانون النمــوذجي للدولــة المشــترعة أن تبــت  )  و(ه )؛٤بموجــودات معينــة (انظــر الحاشــية 
 أو اشـتراعها القـانون النمـوذجي    إطـار تنفيـذ أحكـام السـجل النموذجيـة في     فيما إذا كانت تريـد  

يتــرك  و)و( ؛)٨(انظــر الحاشــية  في قــانون تشــريعي منفصــل أو في صــك قــانوني مــن نــوع آخــر  
القانون النموذجي للدولة المشترعة أن تبت فيمـا إذا كانـت تريـد أن تـدرج الأحكـام الـواردة في       

في قـانون   أواشـتراعها القـانون النمـوذجي     إطـار أحكام تنازع القوانين من القانون النموذجي في 
  ).٣٦مسائل تنازع القوانين عموماً (انظر الحاشية  يتناول منفصل

بعض التغييرات على القانون النموذجي من أجـل   إدخال إلىالدولة المشترعة  وقد تضطر  -٧
أن يخـرج عـن نطـاق     تعديل يؤخذ به لا ينبغي أيَّأنَّ غير . تكييفه بحسب نظامها القانوني الوطني

ــوظيفي    الأحكــام الأساســية مــن القــانون النمــوذجي   ــها مــثلاً الأحكــام الــتي تطبــق النــهج ال ، ومن
الفقـرة  ، ٢، والمـادة  ١، الفقـرة  ١مـثلاً، المـادة   ( ل بخصوص المعاملات المضـمونة المتكامل والشامو

)، وحـــق ٦و ٥، الفقرتـــان ١وحمايـــة المـــانح والمـــدين بالمســـتحق (مـــثلاً، المـــادة  الفرعيـــة (س))،
فيهــا لتلبيــة احتياجاتهــا (مــثلاً،  ترغــب الأطــراف في تنظــيم صــيغة اتفاقهــا الضــماني بالطريقــة الــتي 

ــادة ــادة  شــعاراتالإ تســجيلنظــام )، و٣ الم ــة )، ١٨ (مــثلاً، الم ــر الأولوي الحــق  فيمــا يخــص  وتقري
والحــق في إنفــاذ حــق ضــماني مــن دون   )،٢٩مُطالــب منــافس (مــثلاً، المــادة  أيِّ الضــماني وحــق 

تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى، مـع الحـرص في الوقـت نفسـه علـى حمايـة حقـوق المـانح         
، والمـادة  ٣، الفقـرة  ٧٧(مـثلاً، المـادة    حقوق في الموجـودات المرهونـة  والأطراف الأخرى التي لها 

 الكاملـة  المنـافع الاقتصـادية   فلـن يكـون بمسـتطاع الدولـة المشـترعة أن تجـني      إلاَّ و)، ٣ ، الفقرة٧٨
التي تُسـتمد مـن القـانون النمـوذجي أو تحقيـق المواءمـة بـين قانونهـا وقـوانين الـدول الأخـرى الـتي             

المواءمـة في اشـتراع القـانون النمـوذجي مـع القـوانين        بخصوص( نون النموذجيسوف تشترع القا
  ).الواردة أدناه ١٧الأخرى للدولة المشترعة، انظر الفقرة 

مـن الـدول المشـترعة أن تبلـغ      ةنموذجي ـالقـوانين ال  تطلبت دولية، لاال للاتفاقيات وخلافاً  -٨
ع بقـوة علـى إعـلام    الـدول تُشـجَّ  أنَّ . غـير  بالاشـتراع  الأمم المتحـدة أو الـدول المشـترعة الأخـرى    

قـانون نمـوذجي آخـر ينبثـق مـن       أمانة الأونسيترال باشتراعها القانون النموذجي (أو في الواقع أيَّ
للإعلان عـن   الشبكيالأونسيترال موقع  على المعلومات هذهوسوف تُتاح ). أعمال الأونسيترال

حــال، ســوف يســاعد ذلــك الــدول  أيِّ ؛ وعلــى ايــالدولــة المشــترعة قــد اعتمــدت معيــاراً دول أنَّ 
  الأخرى في اضطلاعها بالنظر في القانون النموذجي.
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      الرئيسية سمات القانون النموذجي  - رابعاً  
    المعاملات المضمونةعن  علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال  -ألف  

المعـاملات  دليل ل ـلممتلكـات الفكريـة   با المتعلـق  الملحـق ودليل المعاملات المضـمونة   يحتوي  -٩
في  ينبغـي تناولهـا   المضمونة ودليل السجل علـى تعليقـات وتوصـيات تفصـيلية بشـأن المسـائل الـتي       

ومـن ثم سـوف تحتـاج الـدول      طويلـة  غـير أنهـا نصـوص   . قانون حديث بشأن المعاملات المضمونة
ــواردة فيهــا إلى   . وقــد أُعــد القــانون  محــددة تشــريعية صــيغة إلى المســاعدة في تحويــل التوصــيات ال

  ذه الحاجة.له النموذجي للاستجابة
 في الــواردة التوصــيات في تتجســد الــتي العامــة السياســات عــن النمــوذجي القــانون ويعــبر  -١٠
الاختلافات في الصياغة بين تلك التوصيات ومـا يقابلـها مـن أحكـام القـانون      أمَّا . النصوص هذه

حة بإيجــاز في التشــريعية للقــانون النمــوذجي، وهــي موضَّ ــ النمــوذجي فترجــع عمومــاً إلى الطبيعــة 
  الأجزاء ذات الصلة من دليل الاشتراع.

القـانون   حة أدنـاه في الأجـزاء ذات الصـلة مـن دليـل الاشـتراع، يتنـاول       وللأسباب الموضَّ ـ  -١١
ــل      أيضــاً النمــوذجي ــة المجســدة في دلي ــة تتســق مــع الأهــداف المتوخــاة والسياســات العام ، بطريق

ملات المضــمونة والنصــوص الأخــرى عــن المعــاملات المضــمونة، مســائل لم يُتطــرق إليهــا في   المعــا
اق الماليـة غـير المودعـة    في الأور الضـمانية  توصية، بل لم تُناقش في تلك النصـوص (مـثلاً، الحقـوق   

الــتي عُولجــت في دليــل المعــاملات المضــمونة      بعــض المســائل  وفي المقابــل، فــإنَّ ). لــدى وســيط 
من نطـاق القـانون النمـوذجي (مـثلاً، الحقـوق الضـمانية في الحـق في تقاضـي العائـدات          استُبعدت 

إليهـا تحديـداً (مـثلاً، الحقـوق الضـمانية في ملحقـات        المتأتية بمقتضى تعهد مستقل)، أو لم يُتطـرقْ 
  ).الموجودات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة المرهونة

 أساسـاً  لخاصة بـالحقوق الضـمانية في المسـتحقات فتسـتند    أحكام القانون النموذجي اأمَّا   -١٢
فـإذا   إلى اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.    بـدورها  إلى توصيات دليل المعاملات المضـمونة، الـتي تسـتند   

إليها أن يكون لديها قانون نـاجع وحـديث    ةأو منضمرغبت دولة مصدقة على تلك الاتفاقية  ما
: نَّلأ وذلــك النمــوذجي، القــانون اشــتراع إلى لــكذ مــع تحتــاج فســوف المضــمونة، للمعــاملات

ة الاتفاقي ـ؛ و(ب) انقـلاً تام ـ  المسـتحقات  ونقـل علـى الحقـوق الضـمانية    إلاَّ الاتفاقية لا تنطبـق   (أ)
ــة   إلاَّ محــدودة،  في حــالات عــدا مــا ،تنطبــق لا ــة الدولي ــة والإحال ــة المســتحقات الدولي علــى إحال

ــة و(ج) )؛١، الفقــرة ١للمســتحقات (انظــر المــادة   ــة الاتفاقي (أيْ مســائل هامــة  صــريحة في إحال
ــاذال ــداخلي     نف ــانون ال ــة) إلى الق ــة والأولوي ــراف الثالث ــاه الأط ــق تج ــانون ، أيْالمنطب ــل  ق ــر المحي  مق

  .الداخلي  )؛ و(د) تترك الاتفاقية مسائل أخرى (مثلاً، شكل الإحالة) للقانون٢٢المادة   (انظر
تحتــاج مــع ذلــك إلى التصــديق   تشــترع القــانون النمــوذجيالدولــة الــتي فــإنَّ ،وفي المقابــل  -١٣

بالمســتحقات علــى الصــعيد  أو الانضــمام إليهــا مــن أجــل التــرويج للتمويــل الفعــال علــى الاتفاقيــة
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الدولي. وفي الوقت الحالي، كثيراً ما يواجه المصدرون صعوبةً في الحصـول علـى تمويـل يسـتند إلى     
المقرِضـين لا يرغبـون في تقـديم ائتمانـات مضـمونة      نَّ لأ مستحقات متأتية من بيع بضـائع مصـدرة  

ارسـات التمويـل   مـع مم  لا تتسـق قوانينـها   وجودهم في دول بمستحقات يدين بها زبائن يقع مكان
مقـر  إذا صـدقت علـى الاتفاقيـة الدولـة المشـترعة والدولـة الـتي يوجـد فيهـا          أمَّـا  التجاري الحديثة. 

يكونـون   المُقرضـين  يـع البضـائع المصـدرة، أو انضـمتا إليهـا، فـإنَّ      بالمستحقات المتأتية من ب المدينين
بفضـل ازديـاد الـيقين القـانوني بأنـه سـوف        راغبين أكثر في تقديم تمويـل بالمسـتحقات للمصـدرين   

  يكون بمستطاعهم تحصيل المستحقات.
    

    لقانون النموذجيفي االأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية   -باء  
العام الـذي يتوخـاه    الاقتصاديالهدف  أعلاه)، فإنَّ ٤(انظر الفقرة  من قبلُحسبما ذُكر   -١٤

(انظـر دليـل المعـاملات     دليل المعاملات المضـمونة  في المتوخى نفسهالهدف  القانون النموذجي هو
السياســات  علــى   الأمــر نفســه   ويصــح ). ٥٩-٤٣، الفقــرات  قدِّمــة والم ١المضــمونة، التوصــية  

دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة،       وفي لنموذجي لقانون افي االأساسية 
وإحــدى هــذه السياســات الأساســية هــي تطبيــق النــهج الــوظيفي    ).٧٢-٦٠، الفقــرات قدِّمــةالم

حق ينشـأ بالاتفـاق في    أيُّ بمقتضاه يعتبر والمتكامل والشامل بخصوص المعاملات المضمونة، الذي
تطبيــق  تفعيــلب فيمــا يتعلــق نياضــما اقًّــح لمنقولــة لضــمان أداء الالتــزامنــوع مــن الموجــودات اأيِّ 

(مـثلاً،   القانون النموذجي، بصرف النظر عن التعابير الـتي يسـتخدمها الأطـراف لوصـف اتفـاقهم     
رهن الوفاء، الرهن العائم، نقل حق الملكية لأغراض الضـمان، البيـع مـع الاحتفـاظ بحـق الملكيـة،       

، والفصـل الأول، الفقـرات   ٦٢، الفقرة قدِّمةانظر دليل المعاملات المضمونة، المالإيجار التمويلي؛ 
  ).٨٤-٦٠، والفصل التاسع، الفقرات ١١٢-١١٠
ــاً    -١٥ ــود، تبع ــة المشــترعة ت ــها وأســلوبها في الصــياغة، أن تنظــر في إدراج    ولعــل الدول لطريقت

ــان     ــة أو بيـ ــية في ديباجـ ــوذجي الرئيسـ ــانون النمـ ــداف القـ ــابهأهـ ــ مشـ ــتراعها قيرفـ ــانون باشـ  القـ
تفسـير القـانون النمـوذجي أو سـد مـا يشـوبه مـن         في ستخدم ذلك البيـان ويمكن أن يُ .النموذجي

  ).أدناه ٧٨و ٧٧الفقرتين ثغرات (انظر 
ولعل الدولة المشترعة تود أيضاً أن تنظر في إصدار تعليق أو دليل رسمي بخصوص اشتراعها   -١٦

القانون وتطبيقه (انظـر   تفسير فيوممارسو المهن القانونية  لمحاكمتستعين به ا القانون النموذجي لكي
إذا  فائـدة جمـة   ح أن يكـون ذلـك مفيـداً   ). ومن المرج٨٦َّ، الفقرة قدِّمةدليل المعاملات المضمونة، الم

علــى القــوانين الســابقة الخاصــة بالمعــاملات      أدى القــانون النمــوذجي إلى إدخــال تغــييرات هامــة    
معينـة،   أحكـام القصـد مـن    هـذا القبيـل   ل المشترعة. ويمكن أن يوضح دليل مـن المضمونة لدى الدو

كـثيرا عـن القـوانين السـابقة، وأن يقـدم، حيثمـا تقتضـي الضـرورة، أمثلـة           وخصوصاً إذا ما حادت
المبـادئ الأساسـية الـتي يقـوم      ذلك التعليق أو الدليل الرسمي يمكن أن يوضـح أنَّ  الأهم ملموسة؛ بل
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والمتكامــل والشــامل بخصــوص المعــاملات  النمــوذجي، ومنــها مــثلاً النــهج الــوظيفي  عليهــا القــانون 
الاقتصـادي للمعاملـة، ولـيس شـكلها أو العبـارات الـتي        المضمونة، والـذي يقـرر بمقتضـاه المضـمون    

 المعـاملات المضـمونة. وحيـث إنَّ    قـانون  استخدمتها الأطـراف لوصـفها، مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق      
أو بالإشـارة   ا مباشـرةً اقش كل هذه المسائل وغيرهـا مـن المسـائل ذات الصـلة (إمَّ ـ    دليل الاشتراع ين

فيمكن الإشارة في الدليل أو التعليـق الـذي تصـدره الدولـة      المرجعية إلى دليل المعاملات المضمونة)،
 للاسترشـاد  إلى دليل الاشتراع ودليل المعاملات المضمونة، وذلـك لإتاحـة المجـال لمحاكمهـا     المشترعة

  قانونها. الذي استُمد منه بالمصدر الدولي التفسير في
 كـان  إذا ما: (أ) يلي فيما الدول تنظر أن يلزم سوف النموذجي، القانون اشتراع ولدى  -١٧
ــلازم مــن ــة تعــديلات إدخــال ال ــى تكميلي ــوانين عل ــوانين(مــثلاً،  صــلة ذات أخــرى ق ــود، ق  العق

 العـام الاتسـاق   ضـمان  أجـل  مـن ) الإلكترونية تجارةوال المدنية، والإجراءات والإعسار، ،والملكية
 المواءمـة  (ب)و )؛٨٣-٨٠ الفقـرات  ،قدِّمـة الم المضـمونة،  المعاملات دليل(انظر  الوطني قانونها في
، الفقـرات  قدِّمة(انظر دليل المعاملات المضمونة، الم المتبعة ةالصياغ أساليبو الموجودة المفاهيم مع
وأشـكال نموذجيـة   رسمـي،   بما في ذلك إعداد تعليـق الانتقالية،  )؛ و(ج) مسائل الأحكام٨٩-٧٣

للإشــعارات والاتفاقــات، وتنظــيم بــرامج تثقيفيــة لمســتعمِلي القــانون الجديــد، واســتحداث نظــام   
 ).٨٩-٨٤، الفقـرات  قدِّمـة للإبلاغ عن السـوابق القضـائية (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الم      

 في للإنفـاذ  وقابليتـه  وأولويتـه الحـق الضـماني    بنفـاذ  ايـة الاعتـراف  مـن المهـم للغ   على سبيل المثال،ف
 المعـاملات  دليـل  الإعسـار،  سياق في الضمانية الحقوق معاملة بخصوص انظر،( المانح إعسار حالة

  ).عشر الثاني الفصل المضمونة،
    

      مة من أمانة الأونسيترالدَّالمساعدة المق  - خامساً  
    ريعاتالمساعدة على صوغ التش  -ألف  

 تقـــديمالأونســـيترال، في ســـياق أنشـــطتها الخاصـــة بالتـــدريب والمســـاعدة،  تتـــولى أمانـــةُ  -١٨
مــن أجــل إعــداد تشــريعات تســتند إلى القــانون  فنيــةاستشــارات  عــن طريــق الــدول إلىســاعدة الم

قـوانين   وتقدم المساعدة نفسها إلى الحكومات التي تنظر في سن تشـريعات تسـتند إلى  . النموذجي
ــة الأون ــثلاً الأخــرى ســيترال النموذجي ــبر      ،(م ــوذجي بشــأن الإعســار ع ــانون الأونســيترال النم ق

أو التي تنظر في الانضمام إلى إحدى اتفاقيـات القـانون التجـاري الـدولي الـتي أعـدتها        )١٤(الحدود)
نة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المسـتقلة وخطابـات الاعتمـاد الضـام     الأونسيترال (مثلاً

  ).واتفاقية إحالة المستحقات )١٥()١٩٩٥(نيويورك، 

                                                                    

  .V.13-86392الأمم المتحدة، رقم العمل  تمنشورا  )١٤(  
  .A.97.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٥(  
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القـوانين  وغـيره مـن    ويمكن الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات عـن القـانون النمـوذجي          -١٩
ــوان       ــى العنـ ــيترال علـ ــة الأونسـ ــن أمانـ ــيترال، مـ ــعتها الأونسـ ــتي وضـ ــات الـ ــة والاتفاقيـ النموذجيـ

  أدناه:  الوارد
  International Trade Law Division, Office of Legal Affairs 
  United Nations 
  Vienna International Centre 
  P. O. Box 500 
  A-1400 Vienna, Austria 
  ٤٠٦١أو  ٤٠٦٠- ٢٦٠٦٠)١- ٤٣(+ الهاتف:  
  ٥٨١٣- ٢٦٠٦٠) ١- ٤٣(+ الفاكس:  
  uncitral@uncitral.orgالبريد الإلكتروني:   
        http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.html على شبكة الإنترنت: الاستقبالصفحة   

    المستندة إلى القانون النموذجيالمعلومات عن تفسير التشريعات   -باء  
ــة الأونســيترال ب ــ   -٢٠ ــل الاشــتراع،    أيِّ ترحــب أمان ــانون النمــوذجي ودلي ــى الق تعليقــات عل

القـانون   معلومات عن سن تشريعات تستند إلى القانون النموذجي. وسوف يدرجأيِّ وكذلك ب
 النموذجي، بعد اشتراعه، في نظام معلومات السوابق القضائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال   

جمــع وتعمــيم معلومــات بشــأن الســوابق القضــائية المتعلقــة  أجــلمــن يُســتعمل ، الــذي (كــلاوت)
م هـو  بالاتفاقيات والقوانين النموذجيـة المنبثقـة مـن أعمـال الأونسـيترال. والغـرض مـن هـذا النظـا         

وتيسير التفسـير   ،الدولي بالنصوص التشريعية التي تصوغها الأونسيترالعلى الصعيد زيادة الوعي 
ــك النصــوص. وتنشــر أم     ــق الموحــدين لتل ــةوالتطبي ــيترال ان ــرارات خلاصــات الأونس ــاكم لق  المح

ــيم بلغـــات   ــرارات التحكـ ــة    اوقـ ــيح أمانـ ــافة إلى ذلـــك، تتـ ــة الســـت. وإضـ ــدة الرسميـ ــم المتحـ لأمـ
قيـود تتعلـق بحقـوق التـأليف     أيِّ لما تتلقاه من طلبات فرديـة ورهنـا ب ـ   وفقاًرال للجمهور، الأونسيت

إليهــا.   اســتناداً  الخلاصــات  عــدت وقــرارات التحكــيم الــتي أُ   المحــاكم  قــرارات  وبالســرية، كــل 
يمكـن الحصـول مـن أمانـة الأونسـيترال علـى نسـخة         المسـتعمل، الـذي   شرح للنظام في دليل ويرد

 لموقـــع الاســـتقبالفي صـــفحة  المتـــاح) وA/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2وثيقـــة ورقيـــة منـــه (ال
  .ي الآنف الذكرشبكالالأونسيترال 
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      ملاحظات بشأن كل مادة على حدة  - سادساً  
  عامةالحكام الأنطاق الانطباق و  - الأول الفصل

  
  نطاق الانطباق  - ١ المادة

ــ ٧إلى  ١ مــن إلى التوصــيات ١تســتند المــادة   - ٢١ ن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل   م
ــرات  ــاملات      ).١١٢- ١٠١و ١٥- ١٣و ٤- ١الأول، الفق ــواع المع ــد مختلــف أن ــها تحدي والقصــد من

توضـيح العلاقـة    )، وكـذلك ٤- ١، الفقرات ١والموجودات المشمولة بالقانون النموذجي (انظر المادة 
القـانون   يتبـع ). وبوجه عام، ٦و ٥الفقرتين  ،١الأخرى (انظر المادة  نينبين القانون النموذجي والقوا

في دليـل المعـاملات    المتبـع  المضـمونة  المعـاملات  في ذاتـه  والشـامل  والمتكامـل  الوظيفي النهجالنموذجي 
علـى حقـوق الملكيـة في الموجـودات      الحقوق الضمانية، أيْعلى  ينطبقفالقانون النموذجي  .المضمونة
 إذا ا، بصـرف النظـر عمَّ ـ  التـزام أو الوفـاء بـه علـى نحـو آخـر       قيمـة د باتفاق يكفل سـدا  المنشأةالمنقولة، 

؛ وتعريــف مصــطلح "الحــق   ١، الفقــرة ١(انظــر المــادة  ؛ نياا ضــماقًّــح أسمتــه قــد كانــت الأطــراف 
)). ومع ذلك، هنـاك بعـض الاختلافـات بـين نطـاق      س، الفقرة الفرعية (٢الضماني"، الوارد في المادة 
  أدناه).  ٣٥- ٢٢(انظر الفقرات  المضمونة املاتدليل المعالقانون النموذجي ونطاق 

) واتفاقية إحالة المستحقات (انظـر  ٣فعلى غرار دليل المعاملات المضمونة (انظر التوصية   -٢٢
علــى  أيضــاً، الفقــرة الفرعيــة (أ))، ينطبــق القــانون النمــوذجي     ٢؛ والمــادة ١، الفقــرة ١المــادة 

). وتعــود  ٢، الفقــرة  ١(انظــر المــادة  تفــاق، كالعوملــة   بالاعمليــات النقــل التــام للمســتحقات    
ــذا ال  ــهجالأســباب الرئيســية له ــق  إلى ن ــزم تطبي ــه يل ــاذ  أن ــة    نفــس قواعــد النف تجــاه الأطــراف الثالث

 ، وذلــكهــذه الأخــيرة للمســتحقات والحقــوق الضــمانية في عمليــات النقــل التــامعلــى  والأولويــة
حياناً بعملية نقل تام للمستحقات بدلاً مـن إنشـاء   : (أ) التمويل في مقابل المستحقات يجري ألأن

ــاً في بــدء المعاملــة تحديــد مــا إذا   مــن الصــعب حــق ضــماني في المســتحقات؛ و(ب)  كانــت  أحيان
(انظــر دليــل  فيهــا ضــماني حــق إنشــاء علــى لمســتحقات أو ســوف تُعتــبر مشــتملةً علــى نقــل تــام 

معظــم القــوانين الحديثــة أنَّ حــين  ). وفي٣١-٢٥المعــاملات المضــمونة، الفصــل الأول، الفقــرات 
بعـض هـذه القـوانين تسـتبعد مـن       الخاصة بالمعاملات المضـمونة تتبـع هـذا النـهج بوجـه عـام، فـإنَّ       

ليسـت عمليـات    من عمليات النقل التام للمستحقات التي يكون واضحاً أنهـا  معينة أنواعا نطاقها
لأغـراض التحصـيل حيـث لا يتصـرف     ، ومنها مثلاً: (أ) عمليات النقـل التـام للمسـتحقات    تمويل

مـاً للناقـل؛ و(ب) عمليـات النقـل التـام للمســتحقات      بصـفته وكـيلاً أو قي  إلاَّ المنقـول إليـه أساسـاً    
 بوصفها جزءاً من بيع منشأة الأعمال التجارية التي انبثقت منها حيـث يكـون احتمـال أن يضـلل    

أو الـدائنين المضـمونين احتمـالاً محـدوداً مـا       تامـا منقولة إليها المستحقات نقلاً  النقل أطرافاً أخرى
  لم يظل المالك القديم مسيطراً في الظاهر على منشأة الأعمال التجارية.
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 ولكنْ خلافاً لدليل المعاملات المضمونة الـذي يشـمل الحقـوق الضـمانية في حـق تقاضـي        -٢٣
لقـانون النمـوذجي مـن    يسـتبعد ا  (أ))، ٢العائدات المتأتيـة بمقتضـى تعهـد مسـتقل (انظـر التوصـية       

ــة مســتقلة أو خطــاب في الحــق في الحصــول علــى ســداد  نطاقــه الحقــوق الضــمانية    بمقتضــى كفال
ويرجـع   (أ)). ٣ ، الفقـرة ١(انظـر المـادة    ، أو الحق في طلب هـذا السـداد  تجاري أو ضامن اعتماد

الات كـان مـن   مراعاة مختلف الممارسات التمويلية المتخصصة في تلك المج ـأنَّ السبب في ذلك إلى 
الـدول المشـترعة المهتمـة بتنـاول الحقـوق       عتشـجَّ و .تعقيدال بالغ شأنها أن تجعل القانون النموذجي

على تنفيذ التوصـيات ذات الصـلة مـن دليـل المعـاملات      الضمانية في تلك الأنواع من الموجودات 
  ).٢١٢و ١٧٦و ١٢٧و ١٠٧و ٥٠و ٢٧المضمونة (التوصيات 

 القانون النمـوذجي يحيـل،   (ب))، فإنَّ ٤لات المضمونة (انظر التوصية دليل المعام وبخلاف  -٢٤
سق مـع القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة، إلى قـانون الدولـة المشـترعة         كانت أحكامه لا تتَّ في حال

إذا مـا   ا(ب)). ولكـن هـذا التقييـد لـيس ضـروري      ٣، الفقـرة  ١المتعلق بالملكية الفكرية (انظر المـادة  
دولة المشترعة قد نسقت من قبلُ بين القانون النمـوذجي وقانونهـا المتعلـق بالملكيـة الفكريـة      كانت ال
  لقيام بذلك في سياق الإصلاح العام لقانون المعاملات المضمونة لديها.ا تعتزم أو كانت

دليــل المعــاملات المضــمونة الــذي يســتبعد مــن نطاقــه كــل أنــواع الأوراق وعلــى خــلاف   -٢٥
الحقــوق الضــمانية في  إلاَّ القــانون النمــوذجي لا يســتبعد    (ج))، فــإنَّ ٤التوصــية الماليــة (انظــر  

والأسـباب الداعيـة إلى    (ج)). ٣ ة، الفقـر ١الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسـيط (انظـر المـادة    
تكـون   مـا الأوراق الماليـة غـير المودَعـة لـدى وسـيط كـثيراً       أنَّ ما يلي: (أ) كاتباع هذا النهج هي 

(حيــث مــن الشــائع علــى ســبيل المثــال أن تشــمل ضــمانة مــن معــاملات التمويــل التجــاري  ءاًجــز
في الشركات الفرعيـة المملوكـة بالكامـل للمقتـرض أو      الموجودات المراد رهنها أسهماً ض فيالمقرِ

ــرض نفســه)   ــذا الشــأن     و(ب)  ؛أســهم المقت ــة في ه ــنظم الوطني ــين ال ــات كــبيرة ب  ؛وجــود اختلاف
نص قـانوني  أيِّ في غير المودعة لدى وسيط الأوراق المالية  الحقوق الضمانية فيعدم تناول  (ج)و

وفي . توجيهـات إرشـادية للـدول بخصـوص هـذه الأوراق الماليـة       تـوافر عـدم   ، ومـن ثم موحد آخر
أنَّ علـى اعتبـار    مسـتبعدة  الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة المودعـة لـدى وسـيط       فـإنَّ المقابل، 

مـن معـاملات السـوق الماليـة ويـتم تناولهـا في نصـوص         عـادة مـا تكـون جـزءاً    الماليـة   هذه الأوراق
  )١٦().٣٨و ٣٧المضمونة، الفصل الأول، الفقرتين  المعاملاتانظر دليل ( دة أخرىقانونية موحَّ

ــإنَّكــذلك  -٢٦ ــتي     يســتبعدالقــانون النمــوذجي   ، ف ــة ال حقــوق الســداد بمقتضــى العقــود المالي
(د))،  ٣الفرعيـة  ، الفقـرة  ١عاوضـة أو الناجمـة عـن تلـك العقـود (انظـر المـادة        تحكمها اتفاقات الم

                                                                    

 the Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities (Geneva, 2009; theمنها مثلاً   )١٦(  

“Unidroit Securities Convention”) و the Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of 

Securities held with an Intermediary (The Hague, 2006; the “Hague Securities Convention”).  
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تلـك الحقـوق تـثير مسـائل معقـدة تتطلـب       نَّ لأ في ذلـك معـاملات العمـلات الأجنبيـة؛ وذلـك      بما
  ).٣٩(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الأول، الفقرة  اصةوضع قواعد خ

مـن   ٧والتوصـية  (أ)  ٤التوصـية   سياسـتي  لال الجمـع بـين  ويتيح القانون النموذجي، من خ  -٢٧
ــترعة أن    ــة المشـ ــمونة، للدولـ ــاملات المضـ ــتبعددليـــل المعـ ــودات (أو   تسـ ــا أخـــرى مـــن الموجـ أنواعـ

النمـوذجي   انونيحكم المسائل التي يتناولها القتلك الدولة  فيقانون آخر  سريان المعاملات)، شريطة
إحـداث ثغـرات    اجتنـاب )). والسبب في اتباع هذا النـهج هـو    (ه ٣، الفقرة الفرعية ١(انظر المادة 

(في الحالات الـتي لا يـنظم فيهـا قـانون آخـر مسـألة يتناولهـا القـانون النمـوذجي) أو تـداخلات (في           
  .عن غير قصد فيها قانون آخر مسألةً يتناولها القانون النموذجي) ينظمالحالات التي 

ن نطاق القـانون النمـوذجي هـي، علـى سـبيل المثـال،       والموجودات التي يجوز استبعادها م  -٢٨
ومـن ثم  . الموجودات التي تخضع لأنظمة قانونية متخصصة بشـأن المعـاملات المضـمونة والتسـجيل    

بخصـوص الموجـودات الـتي قـد يشـملها       القبيل الدول المشترعة التي ليس لديها أنظمة من هذا فإنَّ
لهـا مـن    دت أو الطائرات أو الممتلكات الفكريـة) لا ب ـ ، السفن أو المركبا(مثلاً القانون النموذجي

إذا كــان التســجيل بخصــوص الحقــوق الضــمانية في تلــك الأنــواع مــن الموجــودات   فيمــاأن تنظــر 
فــإذا . ينبغــي أن يجــري في ســجل الحقــوق الضــمانية أو في الســجل المتخصــص أو في كليهمــا معــاً

 ، كـان علـى الدولـة المشـترعة أن تضـمن     كان من الجائز أن يجـري التسـجيل في كـلا السـجلين     ما
ــد   ــين القواع ــة التنســيق ب ــاذالبشــأن  المنطبق ــة   نف ــراف الثالث ــاه الأط ــة.  تج ــل  والأولوي ويوصــي دلي
الحق الضماني في موجـودات خاضـعة لنظـام تسـجيل      ه في حين يجوز جعلالمعاملات المضمونة بأن

مرتبـة   مانية، فإنـه يكـون ذا  تجـاه أطـراف ثالثـة بالتسـجيل في سـجل الحقـوق الض ـ       نافذاً متخصص
تجاه أطراف ثالثة بالتسـجيل في السـجل    نافذاًضماني أو حق آخر جُعل  حقأدنى في الأولوية من 

ــاملات       ، الصــلة ذي المتخصــص ــل المع ــزمني للتســجيل (انظــر دلي ــب ال بصــرف النظــر عــن الترتي
يـل السـجل، الفقـرات    ، الفقرة الفرعية (أ)؛ وانظـر أيضـاً دل  ٧٧والتوصية  ٤٣المضمونة، التوصية 

  ).٦٥و ٣٠و ٢٣
 تسجيل في سـجل متخصـص إضـافةً   الإذا أمكن ، أيضاًويوصي دليل المعاملات المضمونة   -٢٩

الحــق الضــماني الاحتيــازي في ســلع     إعطــاء بعــدم إلى التســجيل في ســجل الحقــوق الضــمانية،    
الضـماني   الحـق تمتـع بهـا   ي الأولويـة الخاصـة الـتي   ) ٢٤ا (انظـر المـادة   تلقائي ـ النافذ نفـاذاً استهلاكية 

 هـو هـذا النـهج    اتبـاع في  السـبب الضماني المسـجل في سـجل متخصـص. و    الحقالاحتيازي على 
 الفصــلنظــام تســجيل متخصــص (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة،  أيِّ تــداخل مــع أيِّ تفــادي 
  ).١٨١، والتوصية ١٢٨-١٢٥الفقرات  التاسع،

ــاملات المضــمونة      -٣٠ ــل المع ــاقش دلي ــوق      وين ــين ســجل الحق ــبلاً أخــرى للتنســيق ب أيضــاً سُ
ســجل آخــر يشــمل النــوع نفســه مــن الموجــودات المرهونــة، بمــا في ذلــك إرســال   أيِّ الضــمانية و

اء بوابــات إلكترونيــة إلى الســجل الآخــر، أو إنشــ االمعلومــات المســجلة في أحــد الســجلات تلقائيــ
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دليـل المعـاملات المضـمونة    أنَّ غـير   من التسجيل في كلا السجلين في وقت واحد. مشتركة تمكن
توصيات شكلية تـبين كيـف ينبغـي للـدول أن تضـمن التنسـيق بـين السـجلات علـى           لا يقدم أيَّ

خاضعة لقـانون   السجلات المتخصصة عادة ما تكونأنَّ أنجع نحو. وهذا النهج يأخذ في الحسبان 
من دولة إلى أخرى، بـل ومـن    أغراض تلك السجلات وتنظيمها وإدارة شؤونها تتباينأنَّ آخر، و

ســجل إلى آخــر في كــثير مــن الأحيــان (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الرابــع، الفقــرة  
  ).٦٦، ودليل السجل، الفقرة ١١٧
 الناشـئة  والمسـتحقات  المنقولـة  غـير  الممتلكات ملحقات في الضمانية الحقوق يخص فيماو  -٣١
 المشـترعة  الدولـة  لعـل  منقولـة،  غير بممتلكاتالمضمونة  أو منقولة، غير ممتلكات تأجير أو بيع عن
ــة غــير الممتلكــات ســجلات مــع التنســيق مســائل في تنظــر أن تــود  الســجل، دليــل(انظــر  المنقول

أيضاً أن تنظر في مسائل التنسيق الدولي فيما بـين   ). ولعل الدولة المشترعة تود٦٩-٦٧ الفقرات
  ).٧٠ظر دليل السجل، الفقرة السجلات الوطنية للحقوق الضمانية (ان

 القـانون  هـذا  بتطبيـق والمتعلـقَ  ذا الصـلة في القـانون النمـوذجي     الحكـم أنَّ  كذلك، فمـع    -٣٢
صـيغ بطريقـة مختلفـة بعـض الاخـتلاف عـن صـيغة        قـد  ) ٤، الفقـرة  ١(انظـر المـادة   على العائدات 

الحكـم   ياسـة العامـة بـين   الس في لا يوجـد اخـتلاف  إنـه  ف، من دليل المعاملات المضمونة ٦التوصية 
ويمكــن توضــيح هــذه السياســة العامــة علــى النحــو التــالي: في حالــة الحــق الضــماني في  . والتوصــية

موجودات مشمولة بالقانون النموذجي (مثلاً، المستحقات)، يمتد الحق الضـماني ليشـمل عائداتـه    
وإن كانـت العائـدات    )؛ وهـذه القاعـدة تنطبـق حـتى    ١، الفقـرة  ١٠(انظـر المـادة   القابلة للتحديد 

ــن ــدرج لا موجــودات م ــة لــدى       في تن ــة المودع ــثلاً، الأوراق المالي ــوذجي (م ــاق القــانون النم نط
إذا كانت هناك قوانين أخرى تنطبق على العائدات من ذلك النـوع وتحكـم المسـائل    إلاَّ )، وسيط

  المتناولة في القانون النموذجي.
بما يتماشى مع النهج المتبع في اتفاقيـة إحالـة   هلك، وفيما يخص العلاقة بقانون حماية المست  -٣٣

(ب))،  ٢) وفي دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية      ٤، الفقـرة  ٤المستحقات (انظر المـادة  
يرمــي القــانون النمــوذجي إلى المحافظــة علــى تطبيــق قــانون حمايــة المســتهلك الــذي يحمــي المــانح     

. فعلـى  )، مـن القـانون النمـوذجي   ٥، الفقرة ١ظر المادة المدين فيما يخص المستحق المرهون (ان أو
إنشـاء حـق ضـماني في     بموجـب قـانون حمايـة المسـتهلك،    ، قد لا يكـون مـن الممكـن   سبيل المثال، 

، معــينجميــع الموجــودات الحاليــة والآجلــة، أو اســتحقاقات العمــل، علــى الأقــل في حــدود مبلــغ   
د تحتـاج الـدول المشـترعة الـتي لـيس لـديها قـانون        وق ـ. للمسـتهلك  زمـة الأدوات المنـزلية اللافي  أو

متطور لحماية المسـتهلك إلى أن تنظـر فيمـا إذا كـان يجـب أن يكـون اشـتراع القـانون النمـوذجي          
القـانون  أنَّ إلى  أيضـاً وتجـدر الإشـارة   . مقرونا بسن مثل تلك التدابير الخاصـة لحمايـة المسـتهلكين   

  ).٢٤(مثلاً، المادة  المستهلكتخص  معينة اعدالنموذجي يتضمن بالفعل قو
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)، يرمــي القــانون ١٨للنــهج المتبــع في دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر التوصــية    وفقــاًو  -٣٤
النموذجي إلى الحفاظ على القيود المفروضـة علـى إنشـاء أو إنفـاذ الحـق الضـماني في أنـواع معينـة         

أو سـوابق أخـرى    شـريعية انين تقـو أيِّ العمـل) الـتي تسـتند إلى     اسـتحقاقات (مثل من الموجودات 
). وفي الوقت نفسه، يرمي إلى ضمان تجاوز القيـود القائمـة علـى سـبب     ٦، الفقرة ١(انظر المادة 
الموجودات عبارة عن موجـودات آجلـة أو أجـزاء مـن موجـودات أو مصـالح غـير        أنَّ وحيد وهو 

 ٦الفقــرة أنَّ إلاَّ . )ب)(أ) و(الفــرعيتين الفقــرتين  ،٨المــادة مجــزأة في تلــك الموجــودات (انظــر    
) ١٣تنطبق على القيود التعاقدية المفروضة على إنشاء حق ضماني في المستحقات (انظر المـادة   لا

أو غـير ذلـك مـن     ،)١٥ودعـة في حسـاب مصـرفي (انظـر المـادة      أو الحقوق في تقاضي الأمـوال الم 
القبيـل   مـن هـذا   اتفـاق تـأثير   بخصـوص  انظـر، ( السـلبي  التعهـد  اتفـاق  مثلاً ومنها التعاقدية، القيود
  .أدناه) ٧٣الفقرة  إنشاء حق ضماني، على
ــام العامـــةعلـــى غـــرار دليـــل المعـــاملات المضـــمونة،  و وأخـــيراً،  -٣٥ ــانون ل تنطبـــق الأحكـ لقـ

ــات    ــمانية في الملحقـ ــوق الضـ ــى الحقـ ــوذجي علـ ــة، أيْ  النمـ ــير المنقولـ ــة أو غـ ــات المنقولـ  بالممتلكـ
 تلكــات المنقولــة أو غــير المنقولــة دونمــا فقــدان ماهيتــها المنفصــلة  الموجــودات المنقولــة الملحقــة بالمم

القــانون أنَّ غــير المصــطلحات).  لتصــبح ممتلكــات غــير منقولــة (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة،
النمــوذجي، خلافــاً لــدليل المعــاملات المضــمونة، لا يتضــمن أحكامــاً محــددة خاصــة بــالحقوق          

ولم تُضـمن تلـك الأحكـام في القـانون     . المنقولة أو غير المنقولـة الضمانية في الملحقات بالممتلكات 
ولكـن بـالنظر إلى أهميـة الملحقـات، تُشـجع      . أكثـر ممـا هـو عليـه     تطويلـه  بغيـة اجتنـاب  النموذجي 

الدول المشترعة على أن تنظر في تضمين صيغها المشترعة مـن القـانون النمـوذجي أحكامـاً تسـتند      
 ٤٣و ٢٥و ٢١دة في دليل المعاملات المضمونة (انظـر التوصـيات   إلى التوصيات ذات الصلة الوار

  ).١٩٦و ١٩٥و ١٨٤و ١٦٥و ١٦٤و ٨٨و ٨٧و ٤٨و
    

    التعاريف وقواعد التفسير  - ٢ المادة
التعاريف وقواعد التفسير الخاصة بمعظم المصطلحات الرئيسـية المسـتخدمة    ٢تتضمن المادة   -٣٦

ح معانيها في مختلف مواد القـانون  أو تُوضَّ تُعرَّف ىمصطلحات أخر وهناكفي القانون النموذجي. 
 ٣٧مـن المـادة    ١مصطلح "الـدائن بحكـم قضـائي" في الفقـرة      فالنموذجي. فعلى سبيل المثال، يُعرَّ

ــوذجي.   ــانون النم ــن الق ــرد  )١٧(م ــاولا ت ــي فيم ــع المصــطلحات،   يل ــى جمي ــات عل ــا تعليق ــى  وإنم عل
في دليـل المعـاملات المضـمونة،     كافيـاً  توضـيحاً  وضـحة غـير الم  أو المصطلحات غـير الواضـحة بداهـةً   

  ).٢٠-١٥مة، الفقرات (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدِّ إليها ٢ المادة والتي تستند
                                                                    

صك قانوني من نوع آخر،  في قانون تشريعي منفصل أو أي أحكام السجل النموذجيةأنه يجوز اشتراع  بما  )١٧(  
، الفقرة ١)، من القانون النموذجي وفي المادة ر، الفقرة الفرعية (٢في المادة  عرَّفيُ "السجل" مصطلح  فإنَّ

جزءاً من القانون  الفرعية (ك) من أحكام السجل النموذجية على حد سواء. وإذا ما اشتُرعت باعتبارها
  الحكم الثاني لن يكون ضروريا. النموذجي، فإنَّ
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قواعد التفسير الواردة في دليـل المعـاملات المضـمونة علـى القـانون النمـوذجي.        تنطبق كما  -٣٧
 صـيغة المفـرد   تشـمل   (ب)و الدلالـة؛  ةكون حصـري ت أو" أن" بكلمة قصدفعلى سبيل المثال: (أ) لا يُ

"بمـا في ذلـك" أن تشـير إلى     الجمع، والعكس صـحيح أيضـاً؛ و(ج) لا يُقصـد بعبـارة "تشـمل" أو     
  ).١٧، الفقرة قدِّمةقائمة حصرية (انظر دليل المعاملات المضمونة، الم

    
    الحق الضماني الاحتيازي    

ق ضـماني في موجـودات ملموسـة يضـمن التـزام المـانح       الحق الضماني الاحتيـازي هـو ح ـ    -٣٨
الموجـودات غـير    بشأن ائتمان مقدم لـتمكين المـانح مـن احتيـاز تلـك الموجـودات الملموسـة (عـدا        

 ،٢؛ انظــر المــادة للتــداول ومنــها مــثلاً الصــك القابــل، الملموســة المجســدة في موجــودات ملموســة
أو حقـوق المـرخص لـه في ممتلكـات     ت الفكرية، ))، أو الممتلكاط ط ) و(عالفقرتين الفرعيتين (

مُقـرِض يقـدم   أيِّ  حقـوق  إلى"، الضـماني "الحـق   بتعريـف  مقترنـاً  التعريـف،  هـذا  ويفضـي فكرية. 
عامـا، أم بائعـاً يحـتفظ بحـق      امن أجل احتياز موجودات، سواء أكان المقرض مصرف اائتماني اًقرض

 هولكن ـ. النمـوذجي بوصـفها حقوقـاً ضـمانية احتيازيـة      ، تُعامَـل في القـانون  ممولاً الملكية أو مؤجراً
ــا ضــمانيا يكــون الحــق الضــماني  مــا يلــي: (أ) لكــي  بالــذكر الجــدير مــن ــ حقًّ أن يجــب ،ااحتيازي 

 يضــمن الحــق الضــمانيإذا كــان  و(ب) ؛بالفعــل الائتمــان الــذي يضــمنه لــذلك الغــرضيُســتخدم 
ذلـك الحـق    المانح موجودات ملموسة، فإنَّالتزامات أخرى وكذلك التزامات متكبدة لكي يحتاز 

 ياضـمان  االالتـزام بـدفع ثمـن الاحتيـاز، وحقًّ ـ     بقدر ما يضمن ااحتيازي حقًّا ضمانيا الضماني يكون
  .بقدر ما يضمن تلك الالتزامات الأخرىغير احتيازي 

    
    الحساب المصرفي    

ف القـــانون عـــرِّلماليـــة"، يُبـــين "الحســـاب المصـــرفي" و"حســـاب الأوراق ا لإبـــراز الفـــرق  -٣٩
 ودائـع مـأذون لهـا بتلقـي    تمسكه مؤسسة  الذيساب الحالنموذجي: (أ) المصطلح الأول على أنه "

و(ب) المصـطلح   "؛، الفقـرة الفرعيـة (ن))  ٢(انظـر المـادة    إيداع أموال فيه أو سـحبها منـه   ويمكن
(انظـر المـادة    سحبها منـه"  إيداع أوراق مالية فيه أو ويمكنيمسكه وسيط "حساب  الثاني على أنه

بوضــوح الأمــوال  يســتبعد(ج) مصــطلح "الأوراق الماليــة" علــى نحــو  و ؛))، الفقــرة الفرعيــة (م٢
مـن   نـوع  أيَّ وبـذلك يشـمل مصـطلح "الحسـاب المصـرفي"      .))زالفرعيـة (  ة، الفقر٢(انظر المادة 

يشـمل   . ولا)دخـار الاشـيكات أو  الاريـة أو حسـابات   الجسـابات  الح (مـثلاً،  المصـرفية  سـابات الح
ــلهــذا المصــطلح الحــق المثبــت بصــك قا    ــة المصــرف بالســداد   ب ــداول في مطالب ــة  . للت ولعــل الدول

بمصـطلح عـام    "مصطلح "مؤسسة مـأذون لهـا بتلقـي ودائـع     الاستعاضة عنالمشترعة تود النظر في 
قانونهـا   طبـق ين مؤسسة مأذون لها بتلقي ودائع في الدولة التي يجـوز أن  يكفي ليشمل أيَّ واسع بما

  .النموذجي  من القانون ٩٧بمقتضى المادة 
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  غير المودعة لدى وسيطو التي صدرت بها شهادات الأوراق المالية    
التي صـدرت بهـا    في تعريف مصطلح "الأوراق المالية ة"ممثلة" المستخدم عبارة القصد من  -٤٠

 ةواســعكــون ت أن ح))الفرعيــة (، الفقــرة ٢" (انظــر المــادة وغــير المودعــة لــدى وســيط  شــهادات
ــا ــة بحيــث   بم ــه الكفاي ــه ت في ــل "مشــمولة"      وجشــمل الن ــات القضــائية (مث ــة في مختلــف الولاي المتبع
ومـن ثم،   ا.يمكـن حيازتـه مادي ـ   ملموسـاً  مصطلح "الشهادة" فإنمـا يعـني مسـتنداً   أمَّا "). "مجسدة أو
لم تصـدر بهـا شـهادات بموجـب      يـة مال الأوراق الماليـة الممثلـة بشـهادة إلكترونيـة تُعتـبر أوراقـاً       فإنَّ

ــ والجــدير بالــذكر القــانون النمــوذجي. ــة   ه مــن الجــائز أن ــة الممثل مــع ذلــك أن تعتــبر الأوراق المالي
  .مالية غير مودعة لدى وسيط اًأوراق بشهادة إلكترونية

  
  المطالب المنافس    

نـازع  تمـا قـد يحـدث مـن     رئيسـية في سـياق    بصـفة  "المطالـب المنـافس"   مصطلح يُستخدم  -٤١
بــين حــق ضــماني وحقــوق شــخص آخــر يطالــب بحقــوق في موجــودات مرهونــة  الأولويــة  بشــأن

ويشــمل هــذا المصــطلح دائنــاً آخــر للمــانح (ســواء أكــان ، الفقــرة الفرعيــة (دد)). ٢(انظــر المــادة 
قـام بخطـوات معينـة    الذي بحكم قضائي  الدائن (مثلاً، مضموناً أم لم يكن) له حق في الموجودات

ــذ الح ــل   لتنفي لإعســار في إجــراءات الإعســار  ا كــم)، أو مشــترياً أو مســتأجراً للموجــودات، وممث
  القضائية بخصوص المانح.

  
  السلع الاستهلاكية    

، ٢ في القــانون النمــوذجي (انظــر المــادة"الســلع الاســتهلاكية" مصــطلح  يتضــمن تعريــف  -٤٢
يســتند إليــه هــذا   ة الــذي  في دليــل المعــاملات المضــمون   هلتعريف ــ خلافــاً ،))شالفقــرة الفرعيــة ( 

 أوســتخدم أ) معاملــة الســلع الــتي تُ: (لمــا يلــي عبــارة "في المقــام الأول"؛ وذلــك ضــماناً ،التعريــف
تُســتخدم ســوى  في المقــام الأول لأغــراض شخصــية أو أســرية أو منـــزلية ولا أن تُســتخدم يُعتــزم 
 أوسـتخدم  لسـلع الـتي تُ  و(ب) عـدم معاملـة ا   اسـتهلاكية؛  اتجاريـة باعتبارهـا سـلع    لأغراض اًعرض
لأغـراض شخصـية    اًسـتخدم سـوى عرض ـ  في المقام الأول لأغراض تجارية ولا تُأن تُستخدم  يُعتزم

اسـتخدام الموجـودات الملموسـة     وتبعاً لذلك، فإنَّ أو أسرية أو منـزلية باعتبارها سلعا استهلاكية.
ي يحـدد مـا إذا كـان مـن شـأنها      أو استخدامها المقصود، في المقام الأول، من جانب المانح هو الذ

أنَّ  أيضـــاً والجـــدير بالـــذكر .اســـتهلاكية أو معـــدات أو مخزونـــات اأن تُصـــنف باعتبارهـــا ســـلع
 وثيقة الصلة في المقـام الأول بـالمواد   مصطلحات "السلع الاستهلاكية" و"المعدات" و"المخزونات"

  دناه).أ ٥٠و ٤٦(انظر الفقرتين  الاحتيازية الحقوق الضمانيةبالمتعلقة 
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  اتفاق السيطرة    
صــدِر (في إلى اتفــاق بــين المــانح والــدائن المضــمون والمُ مصــطلح "اتفــاق الســيطرة" يشــير  -٤٣

الأمـوال المودعـة في    حالة الأوراق المالية) أو المؤسسة التي تتلقى ودائع (في حالـة الحـق في تقاضـي   
ودائــع علــى اتبــاع تعليمــات   صــدِر أو المؤسســة الــتي تتلقــى يوافــق بمقتضــاه المُحســاب مصــرفي)، 

 ثلاثـة  السـيطرة  اتفـاق  ويمكن أن يحقـق . الدائن المضمون من دون موافقة إضافية من جانب المانح
ــاه الأطـــراف الثالثـــة   نافـــذاً الضـــماني الحـــق جعـــل: (أ) أغـــراض  )؛٢٧و ٢٥ (انظـــر المـــادتينتجـ

ــع أو مُ     و(ب) ــى ودائ ــتي تتلق ــاون المؤسســة ال ــاذ الحــق   صــدِر الأوراق المالي ــضــمان تع ــى إنف ة عل
ــه الســيطرة.      ــذي لدي ــدائن المضــمون ال ــة ال ــرار أولوي ــذا   ولا يشــير الضــماني؛ و(ج) إق تعريــف ه

 هـذا  إليه يستند الذي المضمونة المعاملات دليل في لتعريفه خلافاً ،المصطلح في القانون النموذجي
يعبر هـذا الاخـتلاف عـن    ولا  )).ب( ، الفقرة الفرعية٢إلى "كتابة موقعة" (انظر المادة  التعريف،

 الـتي  شـروط الإثبـات   إطـار  عن قرار بأن تُترك هذه المسألة لتناولهـا في  في السياسة العامة، بل تغير
حال، لا يلزم أن يكـون اتفـاق السـيطرة في    أيِّ وعلى . قوانين أخرى في الدولة المشترعة تقتضيها

  .مستند كتابي واحد فقط
  

  التقصير    
 وإلى الالتـزام قصير" بصيغة عامة بالإشـارة إلى تخلـف المـانح عـن أداء     "الت مصطلح يُعرَّف  -٤٤

تحديـد التصـرف الـذي يعـد بالضـبط تخلفـاً عـن         مسـألة أمَّا و. المضمون والدائن المانح بين الاتفاق
 للاتفــاق عليهــا بــين الأطــراف وللقــانونفتُتــرك  عــن الســداد) اًأو شــهر اًتــأخر يومــال الأداء (مــثلاً

  الاتفاق. على ذلك المنطبق
  

  الموجود المرهون    
موجـوداً   الموجودات المنقولة التي ينطبق عليها القانون النمـوذجي  من يمكن أن يكون أيٌّ  -٤٥

بالاتفـاق،  للمسـتحقات   التام على عمليات النقلوبغية تطبيق أحكام القانون النموذجي . مرهوناً
  مستحق خاضع لنقل تام بالاتفاق. يشمل هذا المصطلح أيَّ

  
  المعدات    

في دليـــل  هلتعريفـــ خلافـــاً، في القـــانون النمـــوذجي "المعـــدات" مصـــطلح يتضـــمن تعريـــف  -٤٦
مـا  لتوضـيح  وذلـك   ،عبـارة "في المقـام الأول"   ،المعاملات المضمونة الذي يسـتند إليـه هـذا التعريـف    

شـغيل  في ت شخص في المقام الأول ، أو يعتزم أن يستخدمها،يلي: (أ) معاملة السلع التي يستخدمها
لأغراض أخرى باعتبارها معدات؛ و(ب) عـدم معاملـة السـلع     اًولا يستخدمها سوى عرض منشأته

شخص في المقـام الأول لأغـراض أخـرى ولا يسـتخدمها      ، أو يعتزم أن يستخدمها،التي يستخدمها
. ويتضـمن  ه ه)، الفقـرة الفرعيـة (  ٢باعتبارها معدات (انظـر المـادة    في تشغيل منشأته اًسوى عرض
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نفسـه مـن    النـوع نَّ لأ ، وذلك"أو السلع الاستهلاكية عبارة" بخلاف المخزونات أيضاًذا التعريف ه
المعتـزم في   استخدامه في المقام الأول أو لطبيعة استخدامه تبعاً لطبيعة ،يُعتبر قدالموجودات الملموسة 

، ٢(انظــر المــادة   " الاســتهلاكية" أو "المخزونــات  مــن قبيــل "المعــدات" أو "الســلع    المقــام الأول،
  .أدناه) ٥٠أعلاه و ٤٢و(ش) و(غ)، والفقرتين (ه ه) الفقرات الفرعية 

  
  المانح    

ــانح"   يوضــح تعريــف   -٤٧ ــدمــانح الحــق الضــماني  أنَّ مصــطلح "الم ــالالتزام المــدين يكــون ق  ب
 الأم الشـركة  أنشـأت  إذا المدينـة،  الفرعيـة  للشـركة  الأم الشـركة (مثلاً،  آخر شخصاً أو المضمون

ــا ضــمانيا  ــة أن تقتــرض   للشــركة يتســنى لكــيفي موجوداتهــا  حقًّ ــادة  الفرعي ، الفقــرة ٢(انظــر الم
الشخص الذي لـيس هـو مالـك الموجـودات ولكنـه يملـك حقوقـاً في        أنَّ كما . ‘)١‘(ظ)  الفرعية

قــد ‘) ١) ‘ظ، الفقــرة الفرعيــة (٢، حقوقــاً بمقتضــى اتفــاق إيجــار؛ انظــر المــادة الموجــودات (مــثلاً
 مشـتري الموجـودات المرهونـة أو أيَّ   إنَّ كذلك ف ـ .ن أيضاً مانح حق ضماني في تلك الحقوقيكو

 أيضـاً  يُعامَلضماني  شخص آخر تُنقل إليه تلك الموجودات الذي يحتاز الموجودات الخاضعة لحق
، ٢في الموجــودات (انظــر المــادة  حقًّــا ضــمانيا حــتى وإن لم يُنشــئ ذلــك الشــخص، مانحــاً بوصــفه
بغيــة تطبيــق أحكــام القــانون النمــوذجي علــى عمليــات النقــل التــام  و ‘).٢‘ظ) رة الفرعيــة (الفقــ

 للمسـتحقات في حالـة النقـل التـام     الناقـل  أيضـاً مصـطلح "المـانح"    للمستحقات بالاتفـاق، يشـمل  
  ‘).٣‘، الفقرة الفرعية (ظ) ٢(انظر المادة 

  
  ممثل الإعسار    

"المطالِب المنـافس" فهـو    مصطلح في تعريفإلاَّ يُستخدم لا  مصطلح "ممثل الإعسار"أنَّ  بما  -٤٨
) وفي ٢٠ ، الفقـرة قدِّمـة في دليل المعاملات المضمونة (انظر الم وإنما في القانون النموذجي؛ يُعرَّف لا

) )ت( ١٢الفقـرة   ،قدِّمـة ، انظـر الم )قـانون الإعسـار ("دليـل الإعسـار"    ل دليل الأونسيترال التشريعي
في لكي تشمل الشخص المسؤول عن إدارة إجراءات الإعسار أو عن الإشراف عامة بما يك بصيغة

 ١٨-١١على المدين وشؤون المدين (انظر دليل الإعسـار، الجـزء الثـاني، الفصـل الثالـث، الفقـرات       
). ويحتوي دليل المعاملات المضمونة ودليل الإعسار كلاهما على تعاريف لمصطلحات أخـرى  ٣٥و

، الفقرة ٢مصطلح "إجراءات الإعسار" (الذي يُشار إليه في المادة  ا مثلاًذات صلة بالإعسار، ومنه
  الإعسار". مصطلح "حوزةو )،٩٤و ٣٥، والمادتين ‘٣) ‘د دالفرعية (

  
  الموجودات غير الملموسة    

ــاء بالتزامــات      يشــمل  -٤٩ مصــطلح "الموجــود غــير الملمــوس" المســتحقات، والحقــوق في الوف
ي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي، والأوراق الماليـة      ق تقاض ـأخرى غير المستحقات، وحقـو 

موجــودات أخــرى ليســت  غــير المودَعــة لــدى وســيط الــتي لم تصــدر بهــا شــهادات، وكــذلك أيَّ 
  )).ك ك( الفرعية الفقرة، ٢ المادة نظرموجودات ملموسة (ا
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  المخزونات    
المــانح لبيعهــا أو بهــا فظ إلى الموجــودات الملموســة الــتي يحــت" المخزونــاتمصــطلح " يشــير  -٥٠

يحـتفظ المـانح بـالموجودات الملموسـة      الغـرض الـذي   ومـن ثم فـإنَّ  المعتاد.  في سياق عمله لتأجيرها
أمَّـا  أعـلاه). و  ٤٦و ٤٢هو الذي يحدد ما إذا كانت تشـكل مخزونـات (انظـر الفقـرتين     أجله  من

تـرخيص   الـدول الـتي يمكـن فيهـا    وفي ". "المواد غير المكتملة التجهيـز  فتشمل "قيد التجهيز" عبارة
مصطلح "تأجير الموجودات الملموسـة"، الـوارد في هـذا التعريـف،      لموسة، فيتضمنالموجودات الم

  ، الفقرة الفرعية (غ)).٢لموسة (انظر المادة الموجودات المترخيص 
  

  الكتلة والمنتج    
مــن  اثـنين  بــين مـزيج  فهـي  "الكتلــة"أمَّـا  ف "المنــتج".و"الكتلـة"  القـانون النمــوذجي بـين    يميـز   - ٥١

المســتقلة.  هويتــه يفقــد منــها الموجــودات الملموســة أو أكثــر مــن النــوع نفســه علــى نحــو يجعــل كــلا 
ويمكن أن يحدث هذا، على سـبيل المثـال، عنـدما تُضـخ كميـة مـن الـنفط الـوارد مـن أحـد المصـادر            

توضـع حمولـة    داخل صهريج تخزين يحتوي من قبـلُ علـى بعـض الـنفط مـن مصـدر آخـر، أو عنـدما        
تـوي مـن قبـلُ علـى قمـح يخـص مزارعـاً        يح مخـزن حبـوب   شاحنة من قمـح يخـص أحـد المـزارعين في    

مـن الموجـودات الملموسـة إلى شـيء مختلـف،       عندما يحـول واحـد أو أكثـر    "المنتج" فينشأأمَّا و آخر.
تم، أو عندما يُسـتخدم الـذهب لصـنع خـا     من خلال عملية إنتاج أو تصنيع؛ وذلك على سبيل المثال

ــدقيق والخمــيرة  ــدما يُســتخدم ال ــز وثيــق الصــلة بالمــادتين    لتحضــير عن ــز. وهــذا التميي  ٣٣و ١١الخب
  ).١٥، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4أدناه، والوثيقة  ٩٩- ٩٧الفقرات   (انظر

  
  النقود    

عملـة   العملة الوطنية للدولـة المشـترعة بـل يشـمل أيضـاً      النقود" علىمصطلح " لا يقتصر  -٥٢
 الافتراضـية  ، الفقرة الفرعيـة (ل ل)). غـير أنـه لا يشـمل العمـلات     ٢دولة أخرى (انظر المادة أيِّ 
من حيـث المبـدأ بأنهـا موجـودات      النقود وطنية، وهي غير ملموسة (وتُعرف ليست عملات لأنها

لكـي تشـكل    عملـة رسميـة   تُعتـبر العملـة   ط)). ولا بد مـن أن  الفقرة (ط، ٢ملموسة؛ انظر المادة 
تقاضـي الأمـوال المودعـة في     الحقـوق في  وهناك فـرق في القـانون النمـوذجي بـين مفهـومي      نقوداً.

  "النقود".  بمصطلح وهما غير مشمولين .والصكوك القابلة للتداول حساب مصرفي
  

  الموجودات المنقولة    
شـيء تعتـبره    شترعة تود أن تضمن أن يستوعب تعريف هـذا المصـطلح أيَّ  لعل الدولة الم  -٥٣

). ، الفقـرة الفرعيـة (ي ي  ٢الممتلكات غير المنقولة (انظر المادة  فيما عدا قوانينها من الموجودات
والمصـطلحات المسـتخدمة فيـه،     القـانوني  لمذهبـها  تبعـاً  ،ولعل الدولة المشترعة تـود أيضـاً أن تنظـر   
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 "الموجـودات المنقولـة" و"الممتلكـات غـير المنقولـة"      مصـطلحي  ينبغي الاستعاضة عنإذا كان  فيما
  ").في قانونها (مثلاً، "الممتلكات الشخصية" و"الأراضي لهما المقابلين بالمفهومين

  
  الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط    

الأسـهم   الماليـة (أيْ  مصطلح "الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط" إلى الأوراق  يشير  -٥٤
 ).)مو( (ي) الفرعيـة ، الفقـرة  ٢(انظـر المـادة   اليـة  الموراق لـلأ في حساب  المودعة والسندات) غير

مصــطلح "الأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط"  ويتمحــور هــذا التعريــف في بنيتــه حــول تعريــف
وهــو لفقــرة الفرعيــة (ب)). ، ا١(انظــر المــادة  الــوارد في اتفاقيــة اليونيــدروا بشــأن الأوراق الماليــة

يشير إلى "الحقوق" فحسب، مقابل الصـيغة اللغويـة المسـتخدمة في الاتفاقيـة المـذكورة الـتي تشـير        
الـذي يـرد   لاتساق مع مصطلحات القـانون النمـوذجي،   ل اًتوخي وذلك إلى "الحقوق أو المصالح"،

 إذا كـان دير بالـذكر أنـه   والج ـ .حـق أو مصـلحة   الذي يشـمل أيَّ  العام مصطلح "الحق" بمعناه فيه
في دفـاتر   الوسـيط حال تسـجيل   فيصدِر (مثلاً، مباشرة مع المُ بصفة الأوراق المالية يحمل وسيطال
هـذه الأوراق الماليـة في يـد الوسـيط تعتـبر غـير مودعـة         الأوراق المالية) فـإنَّ  حامل صدِر بوصفهالمُ

الوسـيط في حسـاب لـلأوراق     أودعهـا  الأوراق الماليـة المكافئـة الـتي    ولو كانت لدى وسيط، حتى
  .مودعة لدى وسيط في يد الزبونالية باسم زبون أوراقاً مالية الم
  

  الإبلاغ بحق ضماني في المستحق    
"الإبـــلاغ بحـــق ضـــماني في المســـتحق" إلى تعريـــف مصـــطلح   مصـــطلح يســـتند تعريـــف  -٥٥

الفقـرة الفرعيـة    ،٢ر المـادة  المعاملات المضمونة (انظ من دليل ١١٨التوصية و"الإشعار بالإحالة" 
، ٥المـادة   في اتفاقية إحالة المستحقات (انظـر  المصطلحهذا الذي يستند هو أيضاً إلى تعريف  )(أ)

، الـوارد  الدائن المضـمون هوية المستحق المرهون وماهية اشتراط تحديد ويرد  .الفقرة الفرعية (د))
مــن القــانون   ٦٢مــن المــادة   ١لفقــرة افي  ،في تعريــف المصــطلح في اتفاقيــة إحالــة المســتحقات    

، باعتبــاره يــنص علــى قاعــدة موضــوعية بشــأن نفــاذ الإشــعار بــالحق الضــماني، وهــي   النمــوذجي
  .أصلاً تلك المادة مسألة تتناولها

  
  الحيازة    

هـذا  إلى تعريـف  ، الفقـرة الفرعيـة (ف))   ٢(انظر المادة يستند تعريف مصطلح "الحيازة"   -٥٦
ولم تدرج عبارة "بصـفة مباشـرة أو غـير مباشـرة" الـواردة      . املات المضمونةفي دليل المع المصطلح

ــادة     ٢٨في التوصــية  ــل المعــاملات المضــمونة في هــذا التعريــف أو الم الــتي تســتند إلى   ١٦مــن دلي
شـخص موجـوداً   فيهـا   يحـوز  هـذا التعريـف واسـع بمـا يكفـي ليشـمل الحـالات الـتي        نَّ لأ التوصية،

ذلـك المسـتند مـن     قابـل للتـداول   مسـتند  رصْـدِ مُقد يحـوز  (مثلاً،  ملموساً من خلال شخص آخر
  .)خلال أشخاص مختلفين مسؤولين عن تنفيذ أجزاء من عقد نقل متعدد الوسائط
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  الأولوية    
هـذا  تعريـف  ، الفقـرة الفرعيـة (ك)) إلى   ٢(انظـر المـادة   مصـطلح "الأولويـة"    يستند تعريف  - ٥٧

 في المصـطلح  هـذا  تعريـف  هـو أيضـاً إلى   الـذي يسـتند جزئيـا    ،في دليل المعاملات المضمونة المصطلح
وعلى غرار التعريـف الـوارد في دليـل     .))ز( الفقرة الفرعية، ٥ المادةاتفاقية إحالة المستحقات (انظر 

 نفـاذ ال لتحقيـق الأولويـة" الخطـوات اللازمـة    هذا التعريف في مفهوم " يُدرج المعاملات المضمونة، لا
ــةتجــاه الأطــراف الثال  ــاً     و .ث ــة المســتحقات ولكــن خلاف ــة إحال ــوارد في اتفاقي علــى غــرار التعريــف ال

 الـذي  الشـخص  حـق  إلى مباشـرةً  للتعريف الوارد في دليل المعاملات المضمونة، يشـير هـذا التعريـف   
  .آخر  شخص حق على أفضلية له
  

  العائدات    
القـانون النمــوذجي   في، الفقـرة الفرعيـة (ت))   ٢(انظـر المـادة   مصـطلح "العائـدات"    يحمـل   - ٥٨

العائــدات  (أ): المعــنى نفســه الــوارد في دليــل المعــاملات المضــمونة. ومــن المهــم ملاحظــة أنــه يشــمل 
آخـر أو تأجيرهـا أو    أو التصرف فيها على نحـو المتأتية من بيع الموجودات المرهونة (بمعناها الواسع) 
مســتحقات مــن بيــع مخــزون  (مــثلاً، إذا تأتــت  التــرخيص باســتخدامها؛ و(ب) عائــدات العائــدات 

ــدات في حســاب مصــرفي، يشــكل الحــق في      ــك العائ ــوال   تقاضــي مرهــون وأودعــت تل ــك الأم تل
(مــثلاً، الريــع أو المدنيــة (مــثلاً، عجــول أبقــار مرهونــة) الثمــار الطبيعيــة  و(ج)؛ )عائــدات للعائــدات

مون في الموجـودات  حـق الـدائن المض ـ  أنَّ  والجـدير بالملاحظـة   مرهونة). موجودات تأجير على المترتب
يمتـد   لافعلـى سـبيل المثـال،     .المرهونة أو العائدات محدود بمقتضى أحكام مختلفة من القانون النموذجي

، ٤، الفقـرة  ٣٤وبمقتضـى المـادة   إلى العائـدات القابلـة للتحديـد؛    إلاَّ  ١٠  بمقتضى المـادة الضماني  الحق
لمـانح حقوقـه في   ل في سـياق العمـل المعتـاد   يكتسب مشتري الموجودات الملموسة المرهونة الـتي بيعـت   

، ٢، الفقــرة ٣٤، والمــادة ٢، الفقــرة ١٩مــن الحــق الضــماني (انظــر أيضــاً المــادة   الموجــودات خالصــةً
ــادة  ــرة ٥٩والمـ ــدير  ).٢، الفقـ ــاً  بالملاحظـــةوالجـ الإيـــرادات وأربـــاح الأســـهم   مصـــطلحاتأنَّ أيضـ

في دليــل المعــاملات المضــمونة، حُــذفت علــى   والأربــاح الموزعــة، المدرجــة في تعريــف هــذا المصــطلح 
  ".عبارة "الثمار المدنيةب مشمولةأنها أساس 
وإنمــا يشــمل  الأصــليولا يقتصــر هــذا المصــطلح علــى العائــدات الــتي يحصــل عليهــا المــانح    - ٥٩

 إليـه  المنقـول  يُعامـل  عنـدما  العائدات التي يحصل عليها الشخص الذي تُنقل إليه الموجودات المرهونـة 
 عنـدما  المثـال،  سـبيل  علىف .الضماني للحق الخاضعة المرهونة الموجودات اكتسب لأنه مانحاً تبارهباع

الشــخص ألــف  ينقــل في موجوداتــه لصــالح الشــخص ســين ثم  حقًّــا ضــمانيا ألــف الشــخص ينشــئ
الموجودات إلى الشخص باء الذي يكتسب حقوقـه في الموجـودات رهنـاً بـالحق الضـماني للشـخص       

يـورو   ١  ٠٠٠  قـدره  ثمـن  مقابـل  جـيم  الشـخص  لاحقـا إلى  الموجـودات  بـاء  الشخص عيبيثم  سين،
مـن جانـب الشـخص بـاء إلى      بيـع الالمستحق الناشئ عـن   يكون واجب السداد في موعد آجل، فإنَّ

الشخص جيم يشكل عائدات يشملها الحق الضماني للشخص سين. والسبب في اتباع هـذا النـهج   
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لحق بــا رهنــاً تازهــاويح ص الــذي تُنقــل إليــه الموجــودات المرهونــةللشــخ يمكــن، لــولا ذلــك، هــو أنــه
الشـخص  إلى ( شـخص آخـر   إلى) أن يبيـع الموجـودات   في المثـال المضـروب   الضماني (الشـخص بـاء  

 مـن  إلـيهم  المنقـول  من الحـق الضـماني (بخصـوص    ) ويحتفظ بعائداتها خالصةًفي المثال المضروب جيم
بحثوا في السجل تحت اسم الناقل المباشر إلـيهم ولا يجـدوا إشـعاراً    يُرجح أن ي نالذي ثالثةالطراف الأ

مــن أحكــام الســجل  ٢٦بشــأن الحــق الضــماني الــذي أنشــأه الأول في سلســلة النــاقلين، انظــر المــادة 
  ).٥٣- ٤٨ اتالفقر ،A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.3النموذجية والوثيقة 

العائدات قد تنشأ نتيجة لتصرف يقوم به شـخص آخـر غـير المـانح أو     أنَّ  والجدير بالذكر   - ٦٠
 الـتي  مصـرفي  حسـاب  في المودعـة  على الأموال تطبق، ٢ الفقرة، ١٠ المادة فإنَّ ثم ومنالمنقول إليه. 

 علـى  حثـت  تيال ـ هـي  المؤسسـة الـتي تتلقـى ودائـع     كانـت  وإن(حـتى   آخر مصرفي حساب إلى تُنقل
  ).أدناه ٩٦ الفقرة"ودائع" (انظر  عندئذ الأموال في الحساب المصرفي الثاني تكوننَّ لأ )النقل

  
  المستحق    

مصــطلح "المســتحق"  ف القــانون النمــوذجيعــرِّعلــى غــرار دليــل المعــاملات المضــمونة، يُ  -٦١
أضـرار مـن   التعويض عـن  ب ـ المطالبـة  بحيث يشمل حتى المستحقات غير التعاقدية، مثـل  اعام تعريفاً

ــادة     ــانون (انظــر الم ــهاك الق ــة ( ، ٢جــراء انت ــرة الفرعي ــد  ).)ج جالفق مصــطلح "المســتحق"  أنَّ بي
أمـوال مودعـة في    تقاضـي  المثبتـة بصـك قابـل للتـداول، وحقـوق      تقاضـي أمـوال   يشمل حقوق لا

ا بموجـب أوراق ماليـة غـير مودعـة لـدى وسـيط، إذ إنه ـ      حساب مصرفي وحقـوق تقاضـي أمـوال    
  من الموجودات تخضع لقواعد مختلفة تخص موجودات معينة. مختلفة ل باعتبارها أنواعاًتعامَ

  
  المضمون الدائن    

حـق ضـماني، ويشـمل المنقـول      الذي لديه مصطلح "الدائن المضمون" إلى الشخص يشير  -٦٢
بالاتفاق (مثلاً، عاملاً في عقد عومَلة). اإليه مستحق نقلاً تام  

  
  المضمونالالتزام     

يضـــمنه حـــق ضـــماني، بمـــا في ذلـــك  التـــزام  مصـــطلح "الالتـــزام المضـــمون" أيَّ يشـــمل  -٦٣
أو مـؤجر ممـول   مـن مُقـرِض أو بـائع يحـتفظ بحـق الملكيـة       ن الائتمـان المقـدم   ع ـ الالتزامات الناشـئة 

وهــو يشــمل كــلا مــن الالتزامــات النقديــة وغــير النقديــة،  ).الفقــرة الفرعيــة (و) ،٢ المــادة (انظــر
إذا وقـت مـنح الائتمـان، وكـذلك الالتزامـات المتكبـدة بعـد ذلـك،          من قبلُلالتزامات المتكبدة وا

النقـل التـام    مضـمون في حالـة   التـزام أيِّ ولعـدم وجـود   . كان الاتفاق الضـماني يـنص علـى ذلـك    
  الأحكام التي تشير إلى "الالتزام المضمون" لا تنطبق على النقل التام للمستحق. للمستحق، فإنَّ
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  الأوراق المالية    
صطلح "الأوراق المالية" في القانون النموذجي أضيق نطاقـاً مـن التعريـف الـوارد     المتعريف    -٦٤

 مـن اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن الأوراق الماليـة (انظـر       ١لهذا المصطلح في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 
تلـك الاتفاقيـة،   ل ع في التعريـف مناسـب  التوس ـأنَّ الفقرة الفرعية (ز)). والسـبب في ذلـك   ، ٢المادة 
المسـتحقات والصـكوك   النقـود و  تداخل مع مصـطلحات إلى  القانون النموذجيقد يؤدي في  هولكن

 ، ومن ثم إلى انعـدام الـيقين بشـأن النظـام    القابلة للتداول وغيرها من الموجودات العامة غير الملموسة
حال، سوف يـتعين علـى   أيِّ . وعلى الموجوداتتلك الأنواع من المنطبق على الحقوق الضمانية في 
مصطلح "الأوراق الماليـة" في قانونهـا المتعلـق بالمعـاملات المضـمونة       الدولة المشترعة أن تنسق تعريف

  مع تعريف المصطلح في قانونها المتعلق بنقل الأوراق المالية.
  

  حساب الأوراق المالية    
ــة" في  تعريــف  -٦٥ القــانون النمــوذجي مســتمد مــن الفقــرة    مصــطلح "حســاب الأوراق المالي

الفقــرة  ،٢مــن اتفاقيــة اليونيــدروا بشــأن الأوراق الماليــة (انظــر المــادة    ١الفرعيــة (ج) مــن المــادة  
فيـه   أوراق ماليـة  وهو يشير إلى حساب يمسكه وسيط للأوراق الماليـة يمكـن إيـداع    .)(م) الفرعية

  أو سحبها منه.
  

    الاتفاق الضماني    
(انظر  ضماني حق إنشاء على ينص اتفاق إلى بالإشارة" الضماني"الاتفاق  مصطلح يُعرَّف  -٦٦
 القـانون  في المتبـع  والشـامل  والمتكامـل  الـوظيفي  النـهج  مـع  وتماشـياً (ج)).  الفرعيـة  الفقـرة ، ٢ المادة

عبـارات خاصـة في   أيِّ أعلاه)، لا تحتاج الأطراف إلى اسـتخدام   ١٥و ٧ الفقرتين(انظر  النموذجي
الاتفـاق   الشأن؛ بل حتى وإن استخدمت الأطراف عبارات لا تشير إلى الحقوق الضمانية، فإنَّهذا 

 حـق ملكيـة في موجـودات منقولـة تضـمن السـداد أو       ا إذا أنشـأ بالاتفـاق بينـها   يكون اتفاقاً ضـماني 
ت مـن قبيـل   المعـاملا  )). ومن ثم فـإنَّ س، الفقرة الفرعية (٢بالتزام (انظر المادة نحو آخر  وفاء علىال

 الضـمان، أو عمليـات البيـع مـع الاحتفـاظ بحـق الملكيـة، واتفاقـات         بغرض نقل الممتلكات عمليات
. وبغيـة  مضـمونة  ، والإيجارات التمويلية، تُعامَـل علـى أنهـا معـاملات    التأجير مع خيار الشراء لاحقاً

مصـطلح   عـرَّف يُالنقـل التـام للمسـتحقات،     ضمان تطبيق أحكام القانون النموذجي علـى عمليـات  
  .اتام نقلاً المستحقات نقل اتفاق بشأن "الاتفاق الضماني" بحيث يشمل أيَّ

  
  الحق الضماني    

 الـذي أُنشـئ بمقتضـى اتفـاق     حـق الملكيـة   مصطلح "الحـق الضـماني" بالإشـارة إلى    يُعرَّف  -٦٧
يفي والمتكامـل  مـع النـهج الـوظ    آخـر بـالتزام. ولا عـبرة، تماشـيا     على نحو الوفاءضمان السداد أو ل

بمــا إذا كانــت   أعــلاه)، ٦٦و ١٥و ٧والشــامل المتبــع في القــانون النمــوذجي (انظــر الفقــرات      
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عبـارات لا تشـير إلى    ، أو حـتى باسـتخدامها  حقًّـا ضـمانيا   الأطراف قـد سمـت، أو لم تسـم، الحـق    
 النقــل التــام  الحــق الضــماني. وبغيــة كفالــة تطبيــق أحكــام القــانون النمــوذجي علــى عمليــات         

اتفـاق   حـق المنقـول إليـه بموجـب    الضـماني" بحيـث يشـمل     الحـق  مصـطلح "  يُعرَّفللمستحقات، 
  .اتام نقلاً المستحقات نقل على

  
  الموجود الملموس    

ــة  مصــطلح "الموجــود الملمــوس" في القــانون النمــوذجي    يشــمل  -٦٨ النقــود والصــكوك القابل
غير المودعـة لـدى   و شهادات بها صدرت التيللتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية 

معينــة  مــوادباســتثناء مــا يخــص  )بعضــها يكــون حقوقــاً غــير ملموســة مجســدة في مســتند (وســيط 
لا يشـمل مصـطلح   الموجـودات. فعلـى سـبيل المثـال،     تلـك الأنـواع مـن    تناسب  تتضمن قواعد لا

ــر    ــة" (انظـ ــطلح "الكتلـ ــوارد في تعريـــف مصـ ــود الملمـــوس" الـ ــادة  "الموجـ ــة  ،٢المـ ــرة الفرعيـ الفقـ
نظـرا إلى   لا يمكن أن تكون جزءاً من كتلـة  المستنداتهذه نَّ لأ المستندات القابلة للتداول )(ض)

  .مع غيرها من المستندات وليست قابلة للاستبدال أنها ليست قابلة للتبادل
  

  الكتابة    
مصــطلح "الكتابــة" ضــمان أنــه حيثمــا يشــار إلى هــذا المصــطلح في     القصــد مــن تعريــف   -٦٩

 ٢، الفقــرتين ٦٣، والمــادة ٣، الفقــرة ٦، والمــادة ه)و( )ب( ٢انظــر المــادة (القــانون النمــوذجي 
(ب)،  ٤، الفقـــرة ٧٨(أ)، والمـــادة  ٢، الفقـــرة ٧٧، والمـــادة ٢و ١، الفقـــرتين ٦٥، والمـــادة ٩و

، الفقـرات  ٢، من القانون النموذجي، وكذلك المادة ٦و ٤(ب)، و ٢و ١، الفقرات ٨٠دة والما
 اتتشـمل هـذه الإشـارة الخطاب ـ    ، من أحكـام السـجل النموذجيـة)،   ٥، الفقرة ٢٠، والمادة ٣-١

الـواردة   ١١ويسـتند هـذا التعريـف إلى التوصـية      ).الفقرة الفرعية (ذ) ،٢المادة  (انظر ةالإلكتروني
مــن اتفاقيــة الأمــم  ٩مــن المــادة  ٢المعــاملات المضــمونة، الــتي تســتند بــدورها إلى الفقــرة في دليــل 

ــة     ــود الدوليـ ــة في العقـ ــات الإلكترونيـ ــتخدام الخطابـ ــة باسـ ــدة المتعلقـ ــات   المتحـ ــة الخطابـ ("اتفاقيـ
للتوقيـع بمـا   الإلكتـروني  المقابـل   القـانون النمـوذجي لا يتضـمن مـادة بشـأن     أنَّ غير  الإلكترونية").

مـن   ٣الـتي تسـتند هـي أيضـاً إلى الفقـرة      ، من دليل المعاملات المضـمونة  ١٢تماشى مع التوصية ي
القـانون النمـوذجي الـتي تشـير إلى      مـواد  يخـص  وفيمـا  من اتفاقية الخطابـات الإلكترونيـة.   ٩المادة 

د أن )، لعـل الدولـة المشـترعة تـو    ٢و ١، الفقـرتين  ٦٥، والمـادة  ١، الفقـرة  ٦(انظـر المـادة   التوقيع 
إذا كان ينبغي لها أن تدرج في اشتراعها للقـانون النمـوذجي مـادة علـى غـرار التوصـية        فيماتنظر 
  من دليل المعاملات المضمونة. ١٢
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    المشترعة الالتزامات الدولية على الدولة
مثـل  (لمعاهدات الدوليـة  غلبة أحكام ا تحديديترك القانون النموذجي للدولة المشترعة أمر   -٧٠
اتفاقيـــة إحالـــة أو  (اتفاقيـــة البيـــع) يـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن عقـــود البيـــع الـــدولي للبضـــائع اتفاق

ــوطنيأحكــام علــى  ، عنــد دخولهــا حيــز النفــاذ) المســتحقات  ففــي حــال مــن عــدمها. القــانون ال
معاهـدة مـن المعاهـدات أو    أيِّ بين أحد أحكام القانون النمـوذجي وأحـد أحكـام     مثلاً التضارب

أو دول طرفـا فيهـا مـع دولـة      المشـترعة  الـتي تكـون الدولـة   ن أشـكال الاتفاقـات   شكل آخر مأيِّ 
مـن قـانون    ٣الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق (انظـر المـادة   يجوز أن تكون  ،أخرى

قصـر هـذا النـهج علـى المعاهـدات      يلزم وقد  الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود).
(مثل إنشـاء حـق ضـماني في     اول على نحو مباشر أمورا يحكمها القانون النموذجيالدولية التي تتن

في الدول الأخـرى، الـتي لا   أمَّا . )موجودات منقولة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه
وإنما تحتاج إلى سن تشريع داخلي بشـأنها حـتى تصـبح     تلقائية النفاذ تكون فيها المعاهدات الدولية

ا (انظـر دليـل اشـتراع وتفسـير     أو ضـروري  فقـد لا يكـون هـذا النـهج مناسـباً     ، للإنفـاذ  قابلاً نوناًقا
  ).٩٣-٩١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، الفقرات 

  
  الأطرافاستقلالية   - ٣المادة 

د الجملـة الأولى منـها   من اتفاقية إحالة المستحقات (التي تسـتن  ٦إلى المادة  ٣تستند المادة   -٧١
 ١ الفقـرة  . والغرض منمن دليل المعاملات المضمونة ١٠من اتفاقية البيع) والتوصية  ٦إلى المادة 

أن تجســد مبــدأ حريــة الطــرفين في أن يعــدلا بالاتفــاق آثــار أحكــام القــانون النمــوذجي فيمــا   هــو 
علـى أحكـام القـانون     يخـرج  فاقويجوز إبرام ات .تلك الفقرةبينهما، باستثناء الأحكام المدرجة في 

بـين الـدائن    طرفين تتـأثر حقوقهمـا بأحكامـه (كـأن يُـبرم مـثلاً      أيِّ شروطه بين  يغير النموذجي أو
المضــمون والمــانح، أو بــين الــدائن المضــمون ومطالــب منــافس، أو بــين الــدائن المضــمون والمــدين   

  .)بمستحق مرهون، أو بين المانح والمدين بالمستحق
السـماح بـإبرام   نَّ لأ اتفـاق يتعـارض معهـا   يِّ لأ ١الأحكام المـذكورة في الفقـرة   ع لا تخضو  -٧٢

 ٤وتحـدد المـادة   . يـؤدي إلى التعسـف أو عـدم الـيقين     قـد  اتفاق من هذا القبيـل بشـأن هـذه المسـائل    
ا للســلوك يــتعين علــى الطــرفين التقيــد بــه في ممارســة حقوقهمــا وأداء التزاماتهمــا عامــ بخاصــة معيــاراً

إنشاء الحق الضماني وتحدد متطلبات إنشائه؛ وتتنـاول   ٦المادة  وتتناول ؛جب القانون النموذجيبمو
فتتنـاولان   ٥٤و ٥٣المادتـان  أمَّـا  ؛ معيار وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضـمونة  ٩المادة 
لموجــودات الطــرف الحــائز ببــذل قــدر معقــول مــن العنايــة والتــزام الــدائن المضــمون بإعــادة ا   التــزام

مسألة تغيير الحقوق بموجـب أحكـام الإنفـاذ مـن القـانون       ٧٢من المادة  ٣وتتناول الفقرة  المرهونة؛
 بعد التقصير لتجنـب التعسـف وقـت إبـرام الاتفـاق     إلاَّ النموذجي ولا تجيز للمانح أو المدين تغييرها 

علـى   المنطبـق  نين، القـانون ، في الفصل الخاص بتنازع القوا٨٧إلى  ٨٥ من وتتناول المواد. الضماني
 علـى تلـك المسـائل أمـر لا يُتـرك بوجـه عـام        المنطبـق  المسائل المتعلقة بقانون الملكية؛ وتحديد القانون



A/CN.9/WG.VI/WP.73 

 

V.16-10629 27/44 
 

الــتي  ،علــى المســائل المتعلقــة بقــانون الملكيــة المنطبــق للــيقين بشــأن القــانون ضــماناً لاختيــار الطــرفين
  .حقوق أطراف ثالثة حتماًتشمل 
طـرفين   اتفـاق بـين  أيِّ بشـأن عـدم جـواز مسـاس     التأكيد على المبـدأ العـام    ٢ة وتعيد الفقر  -٧٣
ومثال ذلك ما يلي: (أ) إذا كان هناك مدينان بمستحق، وكـان هـذا المسـتحق    قوق طرف ثالث. بح

مضـمون،   دائـن  يثير دفوعا معينـة ضـد   ، على ألا٦٥َّبالمادة عملاً موجودا مرهونا، ووافق أحدهما، 
ينشـئ   (ب) إذا اتفق دائن مضمون علـى ألاَّ وبالمستحق ؛  اق غير ملزم للمدين الآخرهذا الاتف فإنَّ
آخر في الموجودات نفسها لصالح دائن آخر (اتفاق تعهد سلبي)، فلا يُلزِم اتفاق  حقًّا ضمانيا المانح

 أنَّويرجـع السـبب في ذكـر مبـدأ عـام مـن مبـادئ قـانون العقـود إلى          التعهد السـلبي الـدائن الآخـر.    
بــين طــرفين (كالمــانح الاتفــاق أنَّ لــولا ذلــك،  ،فيهــا بــدوالقــانون النمــوذجي يتنــاول علاقــات قــد ي

 ٦١تـأثيرا غـير مشـروع (وتـنص المـادة       على حقوق أطـراف ثالثـة  قد يؤثر  )والدائن المضمون، مثلاً
أنـه قـد    التأثير المحدود لاتفاق بين مانح الحـق الضـماني في مسـتحقات والـدائن المضـمون بمعـنى       على

  لشخص غير الدائن الأصلي). السداد يتعين على المدين بالمستحق مثلاً
ــرة    -٧٤ ــدائن المضــمون       ٣وتوضــح الفق ــانون آخــر يســمح للمــانح وال ــاك ق ــه إذا كــان هن أن

حـق ضـماني منشـأ     اتفاقهمـا الضـماني أو   في إطـار  نزاع قد ينشـأ بينـهما  أيِّ بالاتفاق على تسوية 
بالاتصــال  لمنازعــاتا تســويةو يــق التحكــيم والوســاطة والتوفيــق بموجــب ذلــك الاتفــاق عــن طر 

بديلـة   آليـات  اتفـاق علـى اسـتخدام   أيِّ فليس في القانون النمـوذجي مـا يمـس ب ـ   ، الحاسوبي المباشر
بديلـة   آليـات  اسـتخدام أنَّ افتراض مفـاده   إلى ٣وتستند الفقرة . لتسوية المنازعات من هذا القبيل

اتفاقهما الضـماني أو الحـق الضـماني المنشـأ      في إطار عات بين الطرفينلتسوية ما قد ينشأ من مناز
 بموجب ذلك الاتفاق أمر مهـم، ولا سـيما في البلـدان الناميـة، مـن أجـل اجتـذاب الاسـتثمارات.        

فر اوإذا كان الإنفاذ القضائي قاصرا، فمن المرجح أن يكـون لـذلك القصـور تـأثير سـلبي علـى تـو       
هو الاعتـراف بالآليـات البديلـة     ٣الغرض من الفقرة أنَّ  بالملاحظة درويج. الائتمان وعلى تكلفته

مـا  لتحكـيم في ل القابليـة  مع النظم القانونية مختلفل لتسوية المنازعات دون التدخل في طريقة تعامُ
المنازعات الناشئة في إطار اتفاق ضماني أو حق ضماني وحمايـة حقـوق الأطـراف الثالثـة أو      يخص

  .إلى العدالةإمكانية اللجوء 
    

  معايير السلوك العامة  - ٤المادة 
، الثــامنمــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل   ١٣١إلى التوصــية  ٤تســتند المــادة   -٧٥
). وهي مدرجة في الفصل الأول المتعلق بنطاق الانطباق والأحكام العامة وليس الفصـل  ١٥فقرة ال

عنــدما  الطــرفين الامتثــال لهــل نبغــيســلوك يايير ى معــحيــث إنهــا تــنص علــ ،الســابع المتعلــق بالإنفــاذ
. يمارســان حقوقهمــا ويؤديــان التزاماتهمــا بموجــب القــانون النمــوذجي، حــتى خــارج ســياق الإنفــاذ 

القـانون   بمقتضـى  شخص أن يمارس جميع حقوقـه ويـؤدي جميـع التزاماتـه    أيِّ على  ٤المادة وجب وت
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قـد يفضـي انتـهاك هـذا الالتـزام إلى تحميـل المنتـهك        و النموذجي بحسن نية وبطريقة معقولـة تجاريـا.  
  .للقانون ذي الصلة في الدولة المشترعة أمرها تركيُ مسؤولية تعويض الأضرار وعواقب أخرى

لا يوجد تعريف لمفهوم "المعقولية التجارية" في القـانون النمـوذجي، لكـن هـذا المفهـوم      و  -٧٦
ص الحصيف في ظـروف مشـابهة للظـروف الـتي يمـر      يأتيها الشخ إلى التصرفات التي قد يشير عادةً

في  طريقة واحدة للتصرف يتبعها كل شـخص حصـيف   ولا توجد عادةً. بها المانح في حالة معينة
وعليه، يجوز أن تعتبر مجموعة واسعة من التصـرفات تصـرفات تفـي بمعيـار "المعقوليـة      حالة معينة، 

لمحـددة المشـار إليهـا في أحكـام أخـرى مـن القـانون        المعـايير ا اسـتيفاء  أنَّ ويجدر بالذكر  التجارية".
لهـا خـلال مـدة     وفقـاً ، الـتي يقـدم الإشـعار    ٧٨المـادة   مـن  ٤الفقرة  النموذجي (على سبيل المثال،

عايير السلوك العامة المشار إليهـا في هـذه   لم استيفاء على أنهينبغي تأويله بوجه عام زمنية قصيرة)، 
باعتبارهـا قاعـدة قانونيـة ملزمـة.      ٣مذكورة في المـادة   ٤المادة أنَّ  إلى أيضاًالإشارة  وتجدر .المادة

التنـازل  واجب التصرف بحسن نية وبطريقـة معقولـة تجاريـا هـو أمـر لا يمكـن        ونتيجة لذلك، فإنَّ
  عنه أو تغييره بالاتفاق.

  
  الدولي والمبادئ العامة المنشأ  - ٥ المادة

مــن قــانون  ٣؛ وهــي تســتند إلى المــادة البيــعاقيــة مــن اتف ٧مســتوحاة مــن المــادة  ٥المــادة   -٧٧
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي      ٤الأونسيترال النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة والمـادة     

 لتحكـيم التجـاري  ل الأونسيترال النموذجي نألف من قانو ٢بشأن التوقيعات الإلكترونية والمادة 
للدولـة   علـى مفـاهيم القـانون الـوطني    فقـط  الاعتماد  الحد منوالقصد من تلك المادة هو الدولي. 
إلى مفـاهيم القـانون    أيضـاً والرجـوع   للقانون النمـوذجي  المنفذ الوطني القانون في تفسيرالمشترعة 

  .للقانون النموذجي المشترعة النموذجي وقوانين الدول الأخرى
مونة فحســب وإنمــا القــانون النمــوذجي أداة لا تكفــل تحــديث قــوانين المعــاملات المض ــ و  -٧٨

 ١ تـنص الفقـرة   ،لهـذا التجـانس   أعلاه). وتعزيزاً ٩-٥(انظر الفقرات  أيضاً هاتحقيق التجانس بين
 مصـدرها  لىالقـوانين الوطنيـة المنفـذة للقـانون النمـوذجي بـالرجوع إ      أحكـام  على وجوب تفسير 

ــدولي وبمراعــاة حســن النيــة.    ــنة  "[التصــرف] ويســتخدم تعــبير   ال  ٤ المــادة في أيضــاً" بنيــة حس
كواجـــب ينبغـــي أن يراعيـــه كـــل شـــخص يمـــارس حقوقـــه ويـــؤدي التزاماتـــه بمقتضـــى القـــانون   

ينبغـي أن يؤخـذ في الحسـبان في     النموذجي. وفي المقابل، يحدد هـذا التعـبير في هـذه المـادة اعتبـاراً     
ثغــرات قــد تشــوب القــانون    أيِّ فتــنص علــى ســد    ٢الفقــرة أمَّــا  تفســير القــانون النمــوذجي.  

إلى المبادئ العامة الـتي يسـتند إليهـا القـانون النمـوذجي (انظـر       بالرجوع  للقانون النموذجي فذالمن
  أعلاه). ١٥ة الفقر
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  إنشاء الحق الضماني  - الثاني الفصل
  

    القواعد العامة  - ألف
يحتوي علـى قواعـد    القسم ألف، الذي :يتضمن هذا الفصل وعدة فصول أخرى قسمين  -٧٩

وقــد اتبــع هــذا النــهج . يحتــوي علــى قواعــد خاصــة بموجــودات معينــة ذيعامــة، والقســم بــاء، الــ
ففـي بعـض الحـالات، قـد يكـون       القواعد العامة بتفاصيل تخـص موجـودات معينـة.    حشو لتفادي

 ألاَّ من الأسهل على الدول التي تخلص إلى أنها لا تحتاج جميـع القواعـد الخاصـة بموجـودات معينـة     
القواعـد الـتي    تسـتبعد  يمكـن للدولـة المشـترعة أن    أنـه  ثـال ذلـك  منـها مـن قانونهـا. وم    بعضاً تدرج

 اسـتبعاد  يمكـن  لا هغـير أن ـ . تتناول الحقوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط      
الموجـودات التجاريـة الأساسـية مثـل      يتناول فبعضها مثلاً ،القواعد الخاصة بموجودات معينة جميع

. اشــتراعها للقــانون النمــوذجي    تســتبعدها مــن   دولــة مشــترعة أن   يِّالمســتحقات ولا ينبغــي لأ  
انطباقها على أنـواع   القواعد العامة تنطبق على جميع الموجودات، لكنأنَّ ومحصلة هذا النهج هو 

أن تـود  لدولـة المشـترعة   ا ولعـل  .معينة من الموجودات يخضـع للقواعـد الخاصـة بتلـك الموجـودات     
في القواعد العامة في كل فصـل تشـترعه مـن القـانون النمـوذجي      مرجعية  اتتنظر في إدراج إشار

تحيــل إلى القواعــد الخاصــة بموجــودات معينــة في ذلــك الفصــل أو في إدراج حكــم يــنص بوضــوح 
الأحكام العامة في كل فصل تخضـع للقواعـد الخاصـة بموجـودات معينـة في ذلـك الفصـل        أنَّ على 

  من القانون النموذجي). ٤(انظر الحاشية 
    

    الاتفاق الضمانيب والاشتراطات الخاصة ،إنشاء الحق الضماني  - ٦ لمادةا
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الثـاني،    ١٥-١٣إلى التوصيات  ٦تستند المادة   -٨٠

إنشـاء الحـق الضـماني، وكـذلك شـكل الاتفـاق        إلى التطرق ). والغرض منها هو٣٧-١٢الفقرات 
بطريقة بسيطة  حق ضماني الحصول على من الأطراف من أجل تمكين تواهالحد الأدنى لمحالضماني و
، الفقـرة الفرعيـة (ج)). فـالحق الضـماني ينشـأ      ١المضمونة، التوصـية   املات(انظر دليل المع وناجعة

 ،٤و ٣ المـذكورة في الفقـرتين   المتطلبـات  غير متطلبات أخرى لا يقتضي محتواه أيَّ الذي ،تفاقلابا
  .خاصة تعابيرمصطلحات فنية أو أيِّ ه إلى استخدام ولا يحتاج إبرام

ضـماني، شـريطة أن يتمتـع    الق الح ـلإنشـاء  يكفـي  اتفـاق  وجـود  أنَّ على  ١الفقرة وتنص   -٨١
للمـانح الحـق في رهـن    ويكـون  . ا بحـق في الموجـودات المزمـع رهنـها أو بصـلاحية رهنـها      المانح إمَّ

مـع المالـك،   علـى أسـاس اتفـاق     لموجوداتل ائزاًحالمانح  وإذا كان الموجودات متى كان يملكها.
. مثل اتفاق إيجار، يكـون للمـانح الحـق في إنشـاء حـق ضـماني في حقوقـه بمقتضـى اتفـاق الإيجـار          

إنشــاء حــق ضــماني في المســتحقات، مــتى كــان قــد نقلــها    فيصــلاحية (ولــيس الحــق) الوللمــانح 
اذ تجاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة    كون قواعد النف من ضمناً مستخلصة وهذه الصلاحية. بالفعل

ــة . في القــانون النمــوذجي تنطبــق علــى عمليــات النقــل التــام للمســتحقات بالاتفــاق    ومــن الناحي



A/CN.9/WG.VI/WP.73

 

30/44 V.16-10629 
 

 منقـول إليـه   تجاه الأطـراف الثالثـة قبـل أن يفعـل ذلـك      نافذاًالعملية، إذا لم يجعل المنقول إليه حقه 
المنـافس   الأول أولويـة علـى المنقـول إليـه    فلا تكون للمنقـول إليـه    ،مضمون دائن أو منافس لاحق

تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل      نافـذاً إذا جعل المنقول إليه الأول حقه أمَّا  .أو الدائن المضمون اللاحق
إليـه   للمنقـول قيمة في المسـتحقات   فلن تتبقى أيُّ، المضمون الدائن أو اللاحق المنافس المنقول إليه
مالك/مــانح المســتحقات الــذي تنطبــق أنَّ  أيضــاًيجــدر بالــذكر  وممــا. أو الــدائن المضــمون اللاحــق
يكون له حق فيها أو صلاحية لرهنها حتى في حال وجود اتفاق مـع المـدين بالمسـتحق     المادة عليه

  .١٣من المادة  ١لأحكام الفقرة  وفقاًعلى عدم الإحالة، وذلك 
ــرة    -٨٢ ــ ٢وتوضــح الفق ــنص أن يجــوز هأن ــاق الضــماني  ي ــى إن الاتف شــاء حــق ضــماني في  عل

انظـر  ؛ موجودات ينتجها المانح أو يحصل عليها بعد إبرام الاتفاق الضـماني  موجودات آجلة (أيْ
عنــدما إلاَّ نشــأ ي لاالحــق الضــماني أنَّ غــير ). )ز(ز  الفرعيــة الفقــرة ،٢المــادة  التعريــف الــوارد في

  .أو صلاحية لرهنها تلك الموجودات يكتسب المانح حقوقاً في
 ولعـل . المتطلبات التي يتعين على الاتفاق الضـماني الكتـابي أن يسـتوفيها    ٣دد الفقرة وتح  -٨٣
مــن بــين  لــديها وقــانون الإثبــات العقــود أن تنتقــي الصــيغة الأنســب لقــانونتــود لدولــة المشــترعة ا

 ىوإذا أبقـت الدولـة المشـترعة عل ـ   . ٣الفقرة  مقدِّمة الصيغتين البديلتين الواردتين بين معقوفتين في
مـن   ٤الفقـرة   عليـه  تـنص  مـا (باستثناء  نافذاًيكون الاتفاق الضماني غير الكتابي  م"، لا"يُبرَ كلمة
الاتفـاق  يكـون   مكن مـع ذلـك أن  ت"، فية "يُثبَكلمإذا أبقت الدولة المشترعة على أمَّا  .)٦المادة 

في  مـثلاً، (المـانح  توقيـع  يحمـل   ستند مكتوببم إذا كانت شروطه مثبتة نافذاًالضماني غير الكتابي 
  .من سلوك الدائن المضمون أنه قبله) ويتبين عرض مكتوب يقدمه المانح

أفضـــل و نجاعـــة وبنـــاء علـــى مـــا تعتـــبره الدولـــة المشـــترعة أكثـــر الممارســـات التمويليـــة    -٨٤
الإبقـاء علـى الفقـرة     أن تنظـر في  لعلـها تـود   ،الائتمـان  الافتراضات المعقولة للمشاركين في سـوق 

(د)  ٣ الإبقاء على الفقـرة الفرعيـة   الممكنة في هذا الشأن النهوج منو. أو حذفها (د) ٣ الفرعية
الموجـودات  حـال تجـاوز قيمـة    على التمويل المضمون من دائـنين آخـرين في    انحلتيسير حصول الم

ــك           ــا يخــص ذل ــعار المســجل فيم ــبين في الإش ــالحق الضــماني الســابق الحــد الأقصــى الم ــة ب المرهون
لتيســير حصــول المــانح (د)  ٣الفقــرة الفرعيــة  اســتبعاد فييتمثــل نهــج آخــر بــاع يمكــن اتو .الحــق
مزايـا النـهجين وعيوبهمـا،     بـين  الأول (للاطـلاع علـى مقارنـة    المضـمون الائتمان من الـدائن   على

، ودليــــل الســــجل، ٩٧-٩٢المعــــاملات المضــــمونة، الفصــــل الرابــــع، الفقــــرات   انظــــر دليــــل
(د)، فسوف تحتاج الدولـة المشـترعة إلى    ٣قاء على الفقرة وفي حال الإب ).٢٠٤-٢٠٠ الفقرات

 مــن ٨مـن المـادة   (ه) يُـذكر في الإشــعار (انظـر الفقـرة الفرعيـة      الـنص علـى المبلـغ الأقصـى الـذي     
معروفــة (د)  ٣ الفقــرة فلــن تكــون الفوائــد مــن الإبقــاء علــى  إلاَّ و ،النموذجيــة) الســجل أحكــام

 أحكــام مــن ٢٤ مــن المــادة ٧علــى الفقــرة  أيضــاًالإبقــاء  للــدائنين اللاحقــين المحــتملين (وســيلزم 
  في الإشعار). المذكورفي المبلغ الأقصى الأخطاء  معالجة من أجل النموذجية السجل
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عنــدما تكــون  الحاجــة تنتفــي إلى إبــرام اتفــاق ضــماني كتــابي      أنَّ بــ ٤وتقضــي الفقــرة    -٨٥
. فــاق ضــماني شــفوي مــع المــانحعلــى أســاس ات الموجــودات المرهونــة في حــوزة الــدائن المضــمون

 الضـماني  الاتفـاق  وجود على ليلوحيازة الدائن المضمون للموجودات المرهونة هو في حد ذاته د
  ).٣٣-٣٠ الفقرات الثاني، الفصل المضمونة، المعاملات دليل(انظر 

    
    الالتزامات التي يجوز ضمانها  - ٧ المادة

المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،   مــن دليــل  ١٦إلى التوصــية  ٧تســتند المــادة   -٨٦
الآجلـة والمشـروطة   ). وهي ترمي أساسا إلى كفالة إمكانية ضـمان الالتزامـات   ٤٨-٣٨الفقرات 

تيسـير المعـاملات الماليـة الحديثـة، الـتي       هو الرغبة في تباع هذا النهجلاوالسبب الرئيسي . المتغيرةو
لاحتياجـات   تبعـاً المدفوعات في أوقات مختلفـة  ضمون على أن يؤدي الدائن الم سياقهايُتفق في  قد

ولا يحـول هـذا   ). المانح (مثـل التسـهيلات الائتمانيـة المتجـددة الـتي تسـمح للمـانح بشـراء مخـزون         
فـيمكن  . مـن الالتزامـات الاقتصـادية المفرطـة    مايـة المـانحين   لحدون الأخذ بتـدابير   بالضرورة النهج
 بنـاء علـى احتياجـات المـانح     ز إنفـاذ الحـق الضـماني مـن أجلـه     غ الأقصى الذي يجوتحديد المبل مثلاً

  أعلاه). ٨٤والفقرة  (د)، ٣ الفقرة ،٦المادة  (انظر التمويلية
    

    الموجودات التي يجوز رهنها  - ٨ المادة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،     ١٧إلى التوصــية  ٨تســتند المــادة   -٨٧

ــرات  ــبح     ).٧٠-٦١و ٥٧-٤٩الفقـ ــة أن تصـ ــمان إمكانيـ ــام الأول إلى ضـ ــي في المقـ ــي ترمـ وهـ
الموجودات المنقولة الآجلة وأجزاء الموجودات المنقولة والحقوق غير المجزأة في الموجودات المنقولـة  

المملوكــة لشــخص وجــودات المنقولــة الممــن الموجــودات المنقولــة وكــذلك جميــع  العامــةوالفئــات 
حــق ضــماني في الموجــودات الآجلــة،  صــوص وقــت نشــوءبخ انظــر،( ضــمانيلاتفــاق خاضــعة  مــا

  .أعلاه) ٨٢والفقرة  ،٢  الفقرة، ٦المادة 
عـني  ي خضـوع الموجـودات المنقولـة الآجلـة لحـق ضـماني لا       جـواز أنَّ وتجدر الإشـارة إلى    -٨٨

تجــاوز القيــود القانونيــة المتعلقــة بإنشــاء أو إنفــاذ الحــق الضــماني في أنــواع معينــة مــن الموجــودات   
 ،٦الفقـــرة  ،١ المـــادة نقولـــة (مثـــل اســـتحقاقات العمـــل عمومـــا أو حـــتى مبلـــغ معـــين) (انظـــرالم

  ).أعلاه  ٣٤  والفقرة
المملوكــة لشــخص وجــودات المنقولــة المجــواز خضــوع جميــع  أنَّ إلى  أيضــاًوتجــدر الإشــارة   - ٨٩
الاتفـاق  للحق الضماني بغية زيادة الائتمان الذي قد يكون متاحا إلى أقصـى حـد وتحسـين شـروط       ما

مسـألة حمايـة الـدائنين    أنَّ ب ـ دائني المانح الآخرين هم بالضرورة غير محمـيين؛ علمـاً  أنَّ الائتماني لا يعني 
مـذكورة في   قـوانين أخـرى، وهـي   ل متروكـة  )إطارهـا  إجـراءات الإعسـار وخـارج    في إطارالآخرين (
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ــادتينأحكــام  ــوذجي   ٣٦و ٣٥ الم ــانون النم ــن الق ــة   م ، A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4(انظــر الوثيق
  .)٢٧- ٢٣الفقرات 

  
  والالتزامات المضمونة وصف الموجودات المرهونة  - ٩ المادة

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،      (د)  ١٤إلى التوصية  ٩تستند المادة   -٩٠
 ،وصــف الموجــودات المرهونــة في الاتفــاق الضــمانيأهميــة معيــار  إلىنظــرا و ).٦٠-٥٨الفقــرات 

ــرد في   ــو ي ــادة مســتقلة فه ــن  م ــدلا م ــه (ب ــرة  تناول ــادة   ٣في الفق ــن الم ــو الحــال في   ٦م ــا ه ، مثلم
مــن  ٦مــن المــادة  ٣الفقــرة  (د) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، الــتي تســتند إليهــا   ١٤ التوصــية

  القانون النموذجي).
يفاؤه في وصف الموجودات المرهونـة والالتزامـات   ا يجب استعام معياراً ١لفقرة وتحدد ا   -٩١

. )(يجب أن يتيح الوصف تحديدها علـى نحـو معقـول    نافذاًالمضمونة لكي يكون الاتفاق الضماني 
في الموجـودات أو فئـة مـن الموجـودات      نيإلى كفالة إمكانية إنشـاء الحـق الضـما    ٢وتهدف الفقرة 

ــو كــان ال  ــوارد في الاتفــاق الضــماني عامــا، مثــل "جميــع المخزونــات" أو "جميــع     حــتى ل وصــف ال
وتــنص  ).٦٠-٥٨المســتحقات" (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الثــاني، الفقــرات        

  .المضمونة الالتزامات لوصف نفسه المعيار على ٣  الفقرة
  

  في العائدات والأموال الممتزجة وقالحق  - ١٠ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٢٠و ١٩إلى التوصـيتين   ١٠لمـادة  تستند ا  -٩٢

إلى كفالــة امتــداد الحــق الضــماني في الموجــودات  ١). وتهــدف الفقــرة ٨٩-٧٢الثــاني، الفقــرات 
مـن   )ت(إلى عائـداتها (للاطـلاع علـى تعريـف "العائـدات"، انظـر الفقـرة الفرعيـة          تلقائيـا  امتـداداً 
لم تـدرج   ادةهـذه الم ـ نَّ لأ على خلاف ذلك (نظـرا  تتفق الأطراف لة للتحديد ما لم) القاب٢المادة 

باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة). ويكمن الأساس المنطقي لهـذه القاعـدة في أنهـا تجسـد      ٤في المادة 
 حــق الحمايــة هــذه وتشــملالتوقعــات العاديــة للأطــراف وتكفــل حمايــة كافيــة للــدائن المضــمون.  

 المنقـول  يكون أن(بشرط  المرهونة الموجودات من كل في الضماني حقه إنفاذ في مونالمض الدائن
 في ولكــن العائــدات، وفي) الضــماني للحــق خاضــعةً الموجــودات في حقوقــه علــى حصــل قــد إليــه

 تهفعليا للمـانح أن ينــزع عـن الـدائن المضـمون ضـمان       مكنأإلاَّ و ،المضمون الالتزام مقدار حدود
ــ ــة الموجــودات ا بالتصــرف فيإمَّ مــن الحــق الضــماني أو   صــةًلصــالح شــخص يأخــذها خال  المرهون

  .بسهولة استرداد تلك الموجودات منه لشخص لا يمكن
على سبيل المثال، عندما تكون الموجودات المرهونة الأصلية عبـارة عـن مخـزون، تكـون     ف   -٩٣

وإذا جــرى عنــد . )ديــد(إذا كانــت قابلــة للتح عبــارة عــن عائــدات هالمســتحقات المتأتيــة مــن بيعــ
سداد المستحقات إيداع الأموال المتلقاة في حساب مصرفي، يكون حق تقاضـي الأمـوال المودعـة    

وكـذلك الحـال بالنسـبة     .(عائدات عائدات المخزون)عائدات المن  أيضاًهو  فيفي الحساب المصر
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الحسـاب  الـذي يصـدره صـاحب ذلـك      الشـيك  لصك قابل للتداول (مثـل  وفقاًتقاضي أموال  إلى
المسـتودع   الصـادر عـن   الاسـتلام القابـل للتـداول   إيصـال  كـذلك  و )المصرفي لشراء مخـزون جديـد  

  الذي قد يُخزن فيه المخزون الجديد.
. فـالحق الضـماني في   ١باسـتثناء لشـرط قابليـة التحديـد المـذكور في الفقـرة        ٢وتأتي الفقرة   -٩٤
التفريـق  ممتزجة مع أموال أخرى، حتى لو تعذر وجودات يمتد إلى عائداتها التي تتخذ شكل أموال الم

(أ)).  ٢ الأمـوال الـتي لا تعتـبر عائـدات (انظـر الفقـرة      وغيرهـا مـن   عائـدات  تمثـل  الأمـوال الـتي   بين 
فعلـى سـبيل    (ب) ذلك الحق الضـماني في قيمـة العائـدات قبـل امتزاجهـا مباشـرة.       ٢وتحصر الفقرة 

حساب مصرفي وكان رصـيد الحسـاب المصـرفي عنـد     يورو في  ١ ٠٠٠المثال، إذا أودع مبلغ قدره 
  يورو. ١  ٠٠٠ الـمبلغ  إلىإلاَّ لا يمتد  الحق الضماني يورو، فإنَّ ٢ ٥٠٠الإنفاذ 
رصـيد الحسـاب المصـرفي بحيـث يقـل      ل عنـد تذبـذب   (ج) الحا ٢وتتناول الفقرة الفرعية   -٩٥
لمثـال المـذكور في الفقـرة    في ا يـورو  ١ ٠٠٠معين عن قيمة العائـدات المودعـة (أقـل مـن     وقت في 

أثنــاء الفتــرة إلى أدنى قيمــة بلغهــا الرصــيد إلاَّ  الحــق الضــمانيلا يمتــد وفي تلــك الحالــة،  ).الســابقة
إذا  ومـن ثم . الواقعة بين تاريخ امتزاج العائدات وتاريخ المطالبة بالحق الضماني في تلك العائـدات 

هــو  مباشــرة إيــداع العائــدات بعــد ســابقة،، في المثــال المــذكور في الفقــرة الكــان رصــيد الحســاب
الحـق الضـماني   فـلا يمتـد   يـورو،   ٧٥٠يورو ثم بلغ عند الإنفاذ  ٥٠٠يورو ثم تراجع إلى  ١ ٥٠٠

الأساس المنطقي لهذا النهج هو أنـه مـن الغـير    و  ).الرصيد الأدنىمتوسط  يورو (أي ٥٠٠إلى إلاَّ 
ون الأمــوال المودعــة لاحقــا عائــدات المــرجح، في حــال تراجــع رصــيد الحســاب المصــرفي، أن تك ــ

  للموجودات المرهونة الأصلية.
ــة أصــلية،          -٩٦ ــة في الحســاب المصــرفي موجــودات مرهون ــوال المودع ــت الأم وفي حــال كان

 فـإنَّ  الحسـاب،  ذلـك  في أخرى بأموال واختلطت آخر مصرفي حساب إلى الأموال هذه وحُولت
 عليهـا  تنطبـق  دات" الأمـوال الأصـلية، ومـن ثم،   تكون "عائ حول إلى ذلك الحسابتُ التي الأموال
  ).أعلاه ٦٠ الفقرة(انظر  ١٠ المادة في المحددة القواعد

  
  منتجإلى  لةوالمح الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو  -١١ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٩١و ٢٢إلى التوصـيتين   ١١تستند المـادة    -٩٧
وهـــي  ).١٢٣-١١٧، والفصـــل الخـــامس، الفقـــرات ١٠٢-١٠٠و ٩٥-٩٠رات الثـــاني، الفقـــ

الموجــودات الملموســة الممتزجــة في تحــول الحــق الضــماني في  ،أولاً ،فهــي .هــدفين متــرابطينتحقــق 
تحد من قيمة هـذا الحـق    ،ثانياً ،هيو. نتجالمكتلة أو الضماني في إلى منتج إلى حق  المحولة كتلة أو

(في إلى منـتج   المحولـة في كتلـة أو   الممتزجـة الملموسـة   الموجـودات بكـم  ه الضماني مـن خـلال ربط ـ  
إلى الحــالات الــتي  ٣٣تتطــرق المــادة ثم  (في حالــة المنــتج). تلــك الموجــودات حالــة الكتلــة) وقيمــة

يطالِب فيها أكثر من دائن مضمون واحد بحقه في كتلة أو منتج نتيجة لحـق ضـماني في مكونـات    
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والغـرض   ).١٥، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4(انظر الوثيقة  تجذلك المن تلك الكتلة أو
إلى  محـول  كتلـة أو  في تزجمم موجود ملموسأيِّ الحق الضماني في أنَّ هو أن تضمن  ١ من الفقرة

  .منتج سوف يستمر في تلك الكتلة أو المنتج
الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة الــذي يمتــد إلى كتلــة  أنَّ علــى  ٢ص الفقــرة وتــن  -٩٨

 بعــدالكتلــة بأكملــها  مــن كميــة الموجــودات كتلــة تمثلــها كانــت الــتينســبة اليقتصــر علــى نفــس 
لتـر   ١٠٠ ٠٠٠ كميـة قـدرها   وعليه، فإذا كان لدائن مضمون حق ضـماني في . مباشرةً الامتزاج

، لتـر مـن الـنفط في صـهريج واحـد      ٥٠ ٠٠٠قـدرها   كميةالكميـة ب ــ من الـنفط وامتزجـت تلـك    
الحـق الضـماني يقتصـر علـى ثلثـي       لتر مـن الـنفط، فـإنَّ    ١٥٠ ٠٠٠بحيث باتت الكتلة تتألف من 
 إذا نقصـت كميـة الـنفط في الصـهريج، فـإنَّ     أمَّا  لتر). ١٠٠ ٠٠٠كمية النفط في الصهريج (أي 

فـإذا مـا   . ماني في ثلثي كمية النفط الموجـود في الصـهريج  الدائن المضمون سيظل محتفظا بحقه الض
لتــر، فســوف يكــون  ٧٥ ٠٠٠بمقــدار النصــف، بحيــث لم يتبــق منــه ســوى   ب الــنفط مــثلاًرتســ

. لتـر فحسـب   ٥٠ ٠٠٠، أي في ٧٥ ٠٠٠ال ــللدائن المضمون حق ضماني في ثلثي تلك اللترات 
والعكــس  جــود في الصــهريج،وســوف تــنقص قيمــة الحــق الضــماني إذا نقصــت قيمــة الــنفط المو   

يكفل للدائن المضمون نفس الوضـعية الـتي كـان     حيث وهذا يجسد التوقعات التجارية،. بالعكس
  .من النفط أخرى حاله سيصبح عليها لو لم يمتزج النفط في الصهريج من الأصل بكمية

المضـمونة  قاعـدة مختلفـة قلـيلاً علـى المنتجـات تتسـق مـع دليـل المعـاملات           ٣وتطبق الفقرة   -٩٩
على الحقوق الضـمانية   ٢القاعدة المذكورة في الفقرة  طُبِّقت). فلو ٩٤(انظر الفصل الثاني، الفقرة 

قيمـة المنـتج التـام     إذا كانـت ع غـير متوقَّ ـ  المضمون ربحاً الدائنُ لحقَّقلة إلى منتج، وَّالمح في الموجودات
، بمـا  إنتاجـه  مـن خـلال جهـود المـدين في     للمنتج مثلاً أكبر من قيمة مكوناته (بسبب القيمة المضافة

الحـق الضـماني في   أنَّ مـن ذلـك، علـى     ، بـدلاً ٣يشمل عمل موظفيه). ولهذا السبب، تـنص الفقـرة   
مـن   إلى منـتج يقتصـر علـى قيمـة تلـك الموجـودات مباشـرة قبـل أن تصـبح جـزءاً           لةوَّالمح الموجودات

يورو مُزجت بخميرة لصنع أرغفـة مـن    ١٠٠تها قيم كمية مرهونة من الدقيقأنَّ المنتج. وعليه، فلو 
  يورو. ١٠٠يورو، فسوف يقتصر الحق الضماني على  ٥٠٠الخبز قيمتها 

  
  ةالضماني وقانقضاء الحق  - ١٢ المادة

ــادة    -١٠٠ ــاول الم ــدائن المضــمون   ة،الضــماني وقانقضــاء الحق ــ ١٢تتن الحــائز  ممــا يوجــب علــى ال
 ات أو يوجب على الدائن المضمون الذي سجل إشعاراًللموجودات المرهونة أن يعيد تلك الموجود

والمـادة   من القـانون النمـوذجي   ٥٤بالتعديل أو الإلغاء (انظر المادة  أن يسجل إشعاراً بحقه الضماني
، ١٢المـــادة  بموجـــب أحكـــامالنموذجيـــة). و الســـجل أحكـــام مـــن ،(ج) ٣الفقـــرة الفرعيـــة  ،٢٠
لالتزامـات المضـمونة أو الوفـاء بهـا علـى نحـو       ميـع ا التـام لج عند السداد إلاَّ الضماني  ينقضي الحق لا

الحق بــ التــزام علــى الــدائن المضــمون بتقــديم ائتمــان آخــر مضــمون يُّوعنــدما لا يعــود هنــاك أ آخــر
ا بمقتضــى اتفــاق ائتمــان متجــدد،  مســتحقًّ مبلغــاً الــذي يضــمن، مــثلاً،  ني. فــالحق الضــمانيالضــما



A/CN.9/WG.VI/WP.73 

 

V.16-10629 35/44 
 

يظـل مـن    مسـتحق بمقتضـى اتفـاق الائتمـان لأنـه قـد       مبلـغ  يُّأ إذا لم يكن هناك، مؤقتـاً،  ينقضي لا
  .تقديم قروض مضمونة مشروطة في ظل التزام الدائن المضمون بتقديم ائتمان آخر المحتمل

    
  معينةالقواعد الخاصة بموجودات   - باء

  
  في المستحقات ةضماني وقإنشاء حق علىالقيود التعاقدية   - ١٣ المادة

من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الثـاني، الفقـرات     ٢٤إلى التوصية  ١٣تستند المادة   - ١٠١
 ١من اتفاقية إحالة المسـتحقات. وتـنص الفقـرة     ٩)، التي تستند بدورها إلى المادة ١١٣و ١١٠- ١٠٦
(الـتي   ٣ رةفي الفق ـ ذكورةفي المسـتحقات الم ـ  ضـماني  اتفاق يقيد حق المـانح في إنشـاء حـق    يَّأأنَّ على 
لأخذ بهذا ل المنطقي الأساسحق ضماني. و ر إليها كثيرا باسم "المستحقات التجارية") لا يمنع إنشاءيشا

الرغبة في تيسير استخدام المستحقات كضمانة للائتمان، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد  هوالنهج 
دة بـالقيود  الأطـراف. ولا تمـس هـذه القاع ـ    ضـرورة لـه في اسـتقلالية    لا، دون التـدخل علـى نحـو    ككل

ضماني في أنواع معينة من المسـتحقات (مثـل المسـتحقات    الق الحالقانونية المفروضة على إنشاء أو إنفاذ 
  أعلاه). ٣٤و ٣٣والفقرتين  ،٦و ٥الفقرتين  ،١المادة  الاستهلاكية أو السيادية؛ انظر

بـين الــدائن/المانح  علـى النحـو التـالي: (أ)     ١إبـرام الاتفـاق المشـار إليـه في الفقــرة      ويمكـن   -١٠٢
سـتحقات إلى شـخص   المنقـل الـدائن/المانح الأصـلي    يحيثمـا  (ب)  الأصلي والمدين بالمسـتحقات؛ 

(المــانح اللاحــق)  ذلــك الشــخص في المســتحقات بــين حقًّــا ضــمانيا ذلــك الشــخص وينشــئ آخــر
نقـل  ي ثمـا حي؛ (د) الدائن/المانح الأصلي والدائن المضمون الأصلي(ج)  وبين المدين بالمستحقات؛

 ذلــك بــين حقًّــا ضــمانيا الشــخص ذلــك وينشــئ شــخص إلى الموجــودات الأصــليالــدائن/المانح 
دائـن مضـمون يحصـل علـى حـق ضـماني مـن ذلـك الشـخص          أيِّ (المانح اللاحق) وبين الشخص 

  (الدائن المضمون اللاحق).
اتفـاق  أيِّ عـن  بصـرف النظـر    نافـذاً  يكـون الحق الضـماني  أنَّ  على ١تنص الفقرة  بينماو  -١٠٣

 فيالذي ينشـئ حقـا ضـمانا في المسـتحقات      ،المانحأنَّ  ٢الفقرة  توضحينص على خلاف ذلك، 
مسـؤولية تجـاه الطـرف المقابـل     أيِّ مـن   يُعفى لا ،)(مثل الدائن الأصلي الاتفاق ذلك وجودحال 

إذا كانـت   يالتعاقـد  الـنص  بهـذا له (مثل المدين بالمستحقات) عن الأضرار الـتي يسـببها الإخـلال    
ــوانين أخــرى   اًنصوصــتلــك المســؤولية م  ــإذا  و. عليهــا بموجــب ق ــه، ف طــرف، أيِّ كــان لــدى  علي
 اتفـاق  إبـرام  على بالموافقة لهالمقابل  الطرفصلاحيات تفاوضية كافية لإقناع ، ٢ بموجب الفقرة

أن  وزخســارة بالمــدين بالمســتحقات، فيجــ ، ثم أخــل المــانح بهــذا الاتفــاق، ممــا ألحــقالإحالــة بعــدم
بموجـب قـانون    يتكبدهاتعويض المدين بالمستحقات عن الخسائر التي  المسؤولية عنالمانح  يتحمل

العقـد   فسـخ أن ي اتلمـدين بالمسـتحق  ل ه لا يحـق أن ـ غـير . الدولة الـتي يحكـم قانونهـا ذلـك الاتفـاق     
 غيرهـا  أو المقاصـة  طريق عن تجاه الدائن المضمون (المحال إليه) ،هيوج أو أنبسبب ذلك الإخلال 

 ،وإضــافة إلى ذلــك. مطالبــة قــد تكــون لديــه تجــاه المــانح نتيجــة لــذلك الإخــلال  يَّأ ،مــن الســبل
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تجــاه المــدين   مســتحقات كضــمان للائتمــان مســؤولاً    بــليكــون الــدائن المضــمون الــذي يق    لا
عــدم  علــى تفــاقالاب إخــلال مــن جانــب المــانح لمجــرد أنــه كــان علــى علــم  أيِّ عــن  اتبالمســتحق
مـن الحصـول علـى    ا فعليالدائن المضمون  يمنع سوفعدم الإحالة على تفاق الا فإنَّإلاَّ والإحالة، 

  .ذلك الاتفاقحق ضماني في المستحقات المشمولة ب
يضـطر إلى فحـص    لاالـدائن المضـمون   أنَّ  ٢و ١ تينلقواعد الواردة في الفقرا فوائد منو  -١٠٤

على الإحالـة قـد يـؤثر علـى نفـاذ       قيداًيتضمن كل عقد قد ينشأ عنه مستحق للتأكد مما إذا كان 
 دةالمحـدَّ  المسـتحقات غـير   جموعـات المعـاملات المتعلقـة بم   تسـهيل  ومن شـأن ذلـك   .الضمانيالحق 

غـير مجـد بالضـرورة مـن      لكنـه  ،بشـأنها ممكنـاً   الأصـلية  ملاتالمعـا  اسـتعراض (التي يكـون   بوضوح
المستحقات الآجلة (التي يتعـذر استعراضـها   حيث الوقت أو التكلفة) وكذلك المعاملات المتعلقة ب

 قرضــينالمُ قبــول المتعــذر مــن يجعــل قــدممــا  ،هــذا النحــو وقــت إبــرام الاتفــاق الضــماني      علــى
  ).للائتمان كضمان الآجلة للمستحقات

وصـفها   يمكـن  التيعلى المستحقات  ١نطاق القاعدة الواردة في الفقرة  ٣وتقصر الفقرة   -١٠٥
 هوهـي لا تنطبــق علـى مـا يسـمى "المسـتحقات الماليـة" لأن ــ      تحقات تجاريـة. بأنهـا مس ـ  اعام ـ وصـفاً 
يكون المدين بالمسـتحقات مؤسسـة ماليـة، فحـتى الإبطـال الجزئـي للشـرط المـانع للإحالـة          "حيثما 

ومـن   "يمكن أن يؤثر في الالتزامات التي تأخذها المؤسسة المالية على عاتقها تجـاه الأطـراف الثالثـة   
مثــل الممارســات المتعلقــة بإحالــة المســتحقات  ، ممارســات ماليــة هامــة"لبيا علــى ثم يــؤثر تــأثيرا ســ

(انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل       "الناشئة من الأوراق المالية أو العقود المالية أو بموجبها
  ).١٠٨الثاني، الفقرة 

اتفاقـات عـدم    على أيضاً تُطبق أن) ١٤ المادةبتفسيرها في ضوء ( ١٣من المادة  الغرضو  -١٠٦
حـق مـن الحقـوق الشخصـية أو حقـوق الملكيـة الـتي        أيِّ د إنشـاء حـق ضـماني في    الإحالة التي تقي ـ

 وكالصـك أو من غـير المسـتحقات    ،ةلموسالمغير المرهونة  اتوجودالم قيمةتضمن أو تدعم سداد 
  ا على نحو آخر.أو الوفاء به ،للتداول ةقابلال ةرهونالم
  

  قيمة سداد تدعم أو تضمن التي الملكية حقوق أو صيةالشخ الحقوق  - ١٤ المادة
  مرهونة صكوك أو مرهونة أخرى ملموسة غير موجودات أو مرهونة مستحقات

    آخر نحو على بها الوفاء أو للتداول قابلة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٢٥فحـوى التوصـية    ١٤الأولى مـن المـادة    ملـة تجسد الج  -١٠٧

 إحالـة  اتفاقيـة  مـن  ١٠ المادة إلى بدورها تستند التي ،)١٢٢-١١١قرات (انظر الفصل الثاني، الف
لـدائن المضـمون، الـذي لديـه حـق ضـماني       ل تلقائيـا يُخول  وهي تهدف إلى كفالة أن .المستحقات

ــة ي  أيُّ ،١٤ المــادةالموجــودات الموصــوفة في  أنــواعفي  أو  ضــمنحــق شخصــي أو حــق في الملكي
 الحـق أنَّ ذلـك   ومثـال . على نحو آخـر  االوفاء به ن الموجودات أوالأنواع م هذه قيمة سداديدعم 
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 ياضـمان  اقًّ ـأو ح تبعيـة  ضـمانة  يكـون  قد مستحقات سداد يضمن الذي الملكية حق أو الشخصي
سداد مسـتحقات يمكـن أن يكـون ضـمانة      يدعمالذي  الشخصي والحق منقولة؛ ممتلكات غير في

بضـمان  ت المسـتحقات مضـمونة   المثـال، إذا كان ـ  فعلـى سـبيل  . ضـامن مستقلة أو خطاب اعتمـاد  
تلـك  حـق ضـماني في    الـذي لديـه   الـدائن المضـمون   فـإنَّ ، لممتلكات غير منقولةشخصي أو برهن 

ويعـني ذلـك أنـه    . مـن رهـن تلـك الممتلكـات    من ذلك الضمان الشخصـي أو  يستفيد  المستحقات
ينفــذ  ســداد مــن الكفيــل أوللــدائن المضــمون، في حــال عــدم ســداد المســتحق، أن يلــتمس ال يجــوز

؛ الـرهن هـذا أن يسـجل الـدائن المضـمون     قتضـي  ي قـد (و الـرهن  لشـروط الضـمانة أو   وفقـاً الرهن 
  ).أدناه ١٠٨انظر الفقرة 

 المضـمونة  المعـاملات  دليل من(ح)  ٢٥ التوصية ١٤ المادة من الأولى ةلالجملا تتضمن و  -١٠٨
أنَّ  بداهـةً  المفهوم من لأنه)، المستحقات إحالة قيةاتفا من ١٠ المادة من ٦ الفقرة إلى تستند تي(ال

اشـتراط  أيِّ ب ـيوجـد مـا يمـس    لا من ثم، و. أحكامها تتناولها لا التي الأمور على تنسحب لا المادة
موجـود غـير مشـمول    أيِّ إنشـاء حـق ضـماني في    يقتضيه قانون آخر بخصوص شـكل أو تسـجيل   

ذي الصـلة) مـا لم   جل الممتلكـات غـير المنقولـة    الرهونات في س(مثل تسجيل  النموذجيالقانون ب
  .١٤لجملة الأولى من المادة المنصوص عليها في ا ئيةيضعف ذلك الآثار التلقا

مــن اتفاقيــة  ١٠مــن المــادة  ١ الفقــرة، الــتي تجســد فحــوى ١٤ المــادة مــن الثانيــة والجملــة  -١٠٩
 أو الشخصـية  الحقـوق  بعـض  لنق ـ البلـدان  الكثير من فيه لا يجوز لأن ضروريةإحالة المستحقات، 

 الملموسـة  غـير  الموجـودات  أو المسـتحقات قيمـة   سـداد  تـدعم  أو تضـمن  قـد  الـتي  الملكيـة،  حقوق
 وفي .جديـد  نقـل  بـإجراء إلاَّ  ،آخـر  نحـو  علـى  بهـا  الوفـاء  أو أو الصكوك القابلـة للتـداول   الأخرى

في  والإشـارة  .نئن المضـمو تلك الحالة يصبح المانح ملزما بنقل حق الانتفاع بـذلك الحـق إلى الـدا   
الأخرى تهدف إلى ضـمان عـدم    مةتلك الجملة إلى القانون الذي يحكم الضمانة أو الحقوق الداع

  نقل جديد. شترط إجراءت قد القوانين الأخرى التي تجاوز
أو  بالمسـتحق واجبات المانح تجاه المـدين   من أيٍّلا تمس ب ١٤ المادةأنَّ إلى ذلك  ويضاف  -١١٠

 وادالم ـ أحكـام  نَّإ حيـث  ،قابـل للتـداول   صـك  بمقتضـى  الملتـزم  غير ملموسة أخـرى أو  بموجودات
  .الأمر هذاتتناول  ٦٨ إلى ٥٧ من
  

  ودعة في حساب مصرفيالمموال الأفي تقاضي  وقالحق  - ١٥ المادة
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،  ٢٦إلى التوصــية  ١٥تســتند المــادة   -١١١

 فيمــا يخــص ١٣المــادة  عليهــا تقــوم المبــادئ الــتي وهــي تهــدف إلى تنفيــذ ).١٢٥-١٢٣الفقــرات 
يجـوز، بنـاء علـى    و .أعلاه) ١٠٧(انظر الفقرة  ودعة في حساب مصرفيالمموال الأحقوق تقاضي 

ودعـة في حسـاب مصـرفي دون    الممـوال  الأ، إنشاء حـق ضـماني في حـق تقاضـي     ١٥أحكام المادة 
يـؤثر علـى    ، لا٦٩لمـادة  إنشـاء ذلـك الحـق، بنـاء علـى أحكـام ا      أنَّ ير غ ـ موافقة المؤسسة الوديعـة. 



A/CN.9/WG.VI/WP.73

 

38/44 V.16-10629 
 

معلومـات عـن الحسـاب    أيِّ لـزم المؤسسـة الوديعـة بتقـديم     حقوق والتزامات المؤسسة الوديعة أو يُ
  .)٤٥-٤٢، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5(انظر الوثيقة  المصرفي إلى الأطراف الثالثة

  
  الموجودات الملموسةالمستندات القابلة للتداول و  - ١٦ المادة

  بمستندات قابلة للتداولالمشمولة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثــاني،  ٢٨إلى التوصــية  ١٦تســتند المــادة   -١١٢

ل فيــه المســتند القابــل للتــداول الــذي يعامَــ ). وهــي تهــدف إلى اتبــاع القــانون القــائم١٢٨الفقــرة 
تنتفـي الحاجـة إلى   ونتيجـة لـذلك،    في الموجـودات الملموسـة الـتي يشـملها.     للحـق  تجسيداباعتباره 

حـق   علـى نحـو منفصـل بإنشـاء حـق ضـماني في تلـك الموجـودات الملموسـة إذا كـان هنـاك            امالقي
بحوزتـــه اول يصـــدره شـــخص مشـــمولة بمســـتند قابـــل للتـــد شـــحناتالمســـتند (مثـــل  ضـــماني في

موجــودات ملموســة أو منتجــات زراعيــة مشــمولة بإيصــال تخــزين قابــل للتــداول يصــدره مشــغل 
  ).الذي تودع فيه تلك المنتجاتالمستودع 

مـن   فـإنَّ  ،الفقـرة الفرعيـة (ف)   ،٢في المـادة  الـوارد  وبالنظر إلى تعريف مصطلح "الحيازة"   -١١٣
موجـودات ملموسـة، يكـون نطـاق حيازتـه لتلـك الموجـودات         للتـداول يشـمل   قابلاً يُصدر مستنداً

الـتي  الأحـوال في ذلـك   (بما ا إلى من يمثله أو من يتصرف بالنيابة عنهالملموسة المشمولة بالمستند ممتد 
 عنـها  نيابـة  الموجـودات  تلـك  نقـل  أجل من آخرين أشخاصاً تستخدم نقل جهة صدرالمُ فيها يكون

 لموجـودات قابل للتداول إلى ا مستند الوسائط). ويمتد الحق الضماني في لنقل المتعددل عقدبناء على 
) حـتى بعـد أن يصـبح ذلـك     الضمانيبشروط الاتفاق  الملموسة المشمولة بالمستند ويظل قائما (رهناً

نفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة مــن خــلال حيــازة المســتند   أنَّ المســتند غــير شــامل للموجــودات. بيــد  
تلــك الموجــودات مــن  خــروج بعــد ويتوقــف اســتمرار شمــول المســتند للموجــودات،بإلاَّ يســتمر  لا

  أدناه). ١٢٩ والفقرة ،٢، الفقرة ٢٦ حوزة المُصدِر (انظر المادة
  

  فكرية ممتلكاتبشأنها  تُستخدم الموجودات الملموسة التي  - ١٧ المادة
ت الفكريــة (انظــر  مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــا    ٢٤٣إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة    -١١٤

بشـأنها   تُسـتخدم الـتي   الملموسـة  الموجـودات  بـين لتمييـز  ا). وهي تهدف إلى ١١٢-١٠٨الفقرات 
ونتيجــة لــذلك،  تلــك الموجــودات.الــتي تُســتخدم بشــأن  ممتلكــات فكريــة والممتلكــات الفكريــة  

 الـتي إذا أراد الدائن المضمون الحصول على حق ضماني في كل مـن الموجـودات الملموسـة     ينبغي،
 ) والممتلكـات الفكريـة نفسـها،   تلفـاز شخصي أو حاسوب  ثلبشأنها ممتلكات فكرية (م تُستخدم

  .صراحةً على ذلك الضمانيأن ينص الاتفاق 
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  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - الثالث الفصل
  

  القواعد العامة  - ألف
  طراف الثالثةالطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأ  - ١٨ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،         ٣٢إلى التوصية  ١٨تستند المادة   -١١٥
الطــريقتين الرئيســيتين لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف  بيــان ). وهــي ترمــي إلى ٨٦-١٩الفقــرات 

. ٢٨ادة المنشـأ بموجـب الم ـ  سـجل  الفي  إشعار بالحق الضماني تسجيلوالطريقة الأولى هي . الثالثة
وهذه الطريقة الخاصة بالنفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة متاحـة لجميـع أنـواع الموجـودات المنقولـة الـتي         

ــق عليهــا القــانون النمــوذجي   ــدائن المضــمون للموجــودات    . ينطب ــازة ال ــة هــي حي والطريقــة الثاني
قـرة الفرعيـة   الف ،٢المـادة   المرهونة حيازة فعلية (للاطلاع علـى تعريـف مصـطلح "الحيـازة"، انظـر     

الطرائــق أمَّــا للموجــودات الملموســة. إلاَّ  الثانيــة الطريقــة تتــاح لا ومــن الناحيــة العمليــة، ).)ف(
البديلة للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بالنسبة للحقوق الضـمانية في حقـوق تقاضـي الأمـوال المودعـة      

 الخاصـة  ة في الأحكـام وفي الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط فهـي مبين ـ     في حساب مصرفي 
  أدناه). ١٣١-١٢٧الفقرات و ٢٧-٢٥ المواد(انظر من هذا الفصل  معينةبموجودات 

    
    العائدات  - ١٩ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ٤٠و ٣٩إلى التوصـيتين   ١٩تستند المـادة    -١١٦
ق الضـماني في العائـدات   تتناول الظروف التي يكـون فيهـا الح ـ   ). وهي٩٦-٨٧الثالث، الفقرات 

  تجاه الأطراف الثالثة. نافذاً ١٠في المادة  للتحديد المنصوص عليه القابلة
ــة،  نافــذاًإذا كــان الحــق الضــماني في موجــود  ، ١وبموجــب الفقــرة   -١١٧  تجــاه الأطــراف الثالث

الـــتي تتخـــذ شـــكل نقـــود أو مســـتحقات  عائداتـــه القابلـــة للتحديـــد،يكـــون الحـــق الضـــماني في 
 تلقائيـا  نافـذاً  ،أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي     يتقاض ـفي وك قابلة للتـداول أو حقـوق   صك أو

فعلــى ســبيل المثــال، عنــد بيــع . إجــراء آخــرأيِّ دون الحاجــة إلى اتخــاذ  أيْ تجــاه الأطــراف الثالثــة،
سـتحقات  الملحق ضـماني نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، يكـون الحـق الضـماني في          ةمخزونات خاضع

تجـاه الأطـراف الثالثـة دونمـا      نافـذاً مـن بيـع تلـك المخزونـات، الـتي تكـون قابلـة للتحديـد،          الناشئة
  إجراء إضافي.أيِّ حاجة إلى اتخاذ 

إلى وصـف   ١، التي تستند هـذه المـادة إليهـا، لا تشـير الفقـرة      ٣٩وعلى خلاف التوصية   -١١٨
والسبب في هـذا  . ةفي السياس غييرت لا في الصياغة تعديل مجرد العائدات في الإشعار. وهذا التغيير

موجـودات   تشـكل  للاتفاق الضـماني)،  وفقاًفي الإشعار (العائدات، عندما توصف أنَّ التغيير هو 
تكفي للتعامل مع مسألة نفـاذ الحـق الضـماني في تلـك الموجـودات       ١٨المادة أنَّ مرهونة أصلية، و
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إلى الاعتمـاد علـى أحكـام المـادة     لمضـمون  (ونتيجة لـذلك، لا يحتـاج الـدائن ا    تجاه الأطراف الثالثة
  .)في هذا الشأن ١٩

على أنـه إذا كـان الحـق     ٢، تنص الفقرة ١وفيما يخص العائدات غير المشمولة في الفقرة   -١١٩
تلــك الأنــواع مــن الحــق الضــماني في  تجــاه الأطــراف الثالثــة، فــإنَّ  نافــذاًالضــماني في الموجــودات 

تكفـي   تجـاه الأطـراف الثالثـة لمـدة زمنيـة قصـيرة       نافذاًيكون يد) العائدات (إذا كانت قابلة للتحد
إلى  ٢٠ (مـن  في هـذا الشـأن   إجـراء  تلك العائـدات تحققـت ويتخـذ   أنَّ لأن يتبين الدائن المضمون 

إلاَّ ولا يستمر نفاذ الحق الضـماني في العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد ذلـك         )؛يوما مثلاً ٢٥
تجـاه الأطـراف الثالثـة بإحـدى الطرائـق المبينـة في        نافـذاً تلك المدة القصيرة، إذا جُعل، قبل انقضاء 

ومثال ذلك أنه إذا مـا جـرى    .من هذا الفصل معينةأو في الأحكام الخاصة بموجودات  ١٨المادة 
المركبة الأخرى تمثل عائدات تنطبق عليهـا أحكـام الفقـرة     تبديل مركبة آلية مرهونة بأخرى، فإنَّ

نفاذ الحـق الضـماني في المركبـة الثانيـة تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا لم يـتم تسـجيله قبـل           يتوقف و ؛٢
  .٢انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة 

الفتـــرات الزمنيـــة المبينـــة في دليـــل الاشـــتراع هـــي مجـــرد اقتراحـــات   أنَّ ويجـــدر بالـــذكر   -١٢٠
في النظــر في تحديــد الفتــرة المناســبة  لكــي تســتعين بهــا عةتوصــيات) موجهــة إلى الــدول المشــتر (لا

 كـان  إذا فيمـا  البـت (مثـل   بقياس الزمن المتعلقة المسائلأنَّ  أيضاً بالذكر ويجدر. لظروفها الخاصة
 الفتـرات أنَّ  غـير . المشـترعة  الدولـة  لـدى  الأخـرى  للقـوانين  ةمتروك) فحسب العمل أيام المقصود
(كـأن   المسـائل  هـذه  معالجـة  لكيفيـة  تبعـاً  تعـديل  إلى تحتـاج  قـد  الاشتراع دليل في المقترحة الزمنية

  ).مثلاً العطلات أيام تُحتسب
  

  منتَج إلى لةوَّالمح أو كتلة في الممتزجة الملموسة الموجودات  - ٢٠ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة. والغـرض منـها هـو أن         ٤٤إلى التوصية  ٢٠تستند المادة   -١٢١

وجـودات ملموسـة ممتزجـة في كتلـة أو محولـة إلى منـتج بموجـب        تكفل للحق الضماني المنشأ في م
دون حاجـة إلى إجـراء منفصـل لجعلـه      أيْ، التلقائي تجاه الأطـراف الثالثـة   النفاذَ ١١أحكام المادة 

والوثيقـة   ٤٢المـادة   مسألة أولوية هـذا الحـق الضـماني،   بخصوص  انظر،( تلك الأطراف تجاه نافذاً
A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4 المحافظـة علـى اسـتمرارية    أنَّ ومن الجـدير بالـذكر    ).٤٨، الفقرة
  .قواعد الأولوية في سياق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مهمة

  
  رات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةيُّالتغ  - ٢١ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،         ٤٦إلى التوصية  ٢١ة تستند الماد  -١٢٢
تجــاه  نافــذاًعــل الــذي جُ لحــق الضــمانيالغــرض منــها هــو أن تكفــل ل و ).١٢١و ١٢٠الفقــرتين 

(مثل إبـرام  النفاذ بطريقة أخرى لاحقاً  إمكانية ،الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق (مثل التسجيل)
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نفـاذه   وقـتيْ فاصل زمني بين  يوجدما دام لا الثالثة  لأطرافتجاه ا نفاذهر استمراواتفاق سيطرة)، 
  .والثانية ة الأولىالطريقب

  
   النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في اتنقطاعالا  - ٢٢ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،         ٤٧إلى التوصية  ٢٢تستند المادة   -١٢٣
النفـاذ تجـاه الأطـراف    تحقيـق  إمكانيـة إعـادة   رض منها هو أن تكفـل  الغ). و١٢٧-١٢٢الفقرات 

مـن وقـت   إلاَّ يبـدأ سـريان النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة        لاوفي هـذه الحالـة    .توقفه حالفي  الثالثة
  .تحقيقه إعادة

  
  ريُّتغ عنداستمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة   - ٢٣ المادة

  هذا القانون إلىالقانون المنطبق 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الثالــث،   ٤٥إلى التوصــية  ٢٣تســتند المــادة   -١٢٤

 ع للقانون النمـوذجي منطبقـاً  ، إذا أصبح القانون المشتر١ِ). وبموجب الفقرة ١١٩-١١٧الفقرات 
 نافـذاً ان الحق الضـماني الـذي ك ـ   فإنَّ ،لتغيير في مكان الموجودات المرهونة أو مقر المانح نتيجة مثلاً

تجـاه الأطـراف الثالثـة     نافـذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون الذي كان منطبقا في السابق يظل 
أنَّ تكفي لأن يعرف الدائن المضمون  دة زمنية قصيرةلم ع للقانون النموذجيبموجب القانون المشترِ

  ).يوما مثلاً ٦٠إلى  ٤٥القانون المنطبق قد تغير ويتخذ إجراء في هذا الشأن (من 
بموجـب القـانون   نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة     توقف ولا تنطبق هذه القاعدة إذا  - ١٢٥

(ب) ولكـن قبـل     ١خـلال الفتـرة القصـيرة المحـددة في الفقـرة       توقـف  أو الذي كان منطبقـا في البدايـة  
تجـاه   نافـذاً ون الحـق الضـماني   لا يك ـ ،وبعـد ذلـك  . تجاه الأطراف الثالثة خلال تلـك الفتـرة   نافذاً جعله

تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب الأحكـام       نافـذاً إذا جُعل، قبـل انقضـاء تلـك المـدة،     إلاَّ  الأطراف الثالثة
نفــاذ الحــق اســتمر إذا بأنــه  ٢وتقضــي الفقــرة . ع للقــانون النمــوذجيذات الصــلة مــن القــانون المشــترِ
لنفـاذ تجـاه   شروط تحقيق ا فاذه واستوفى الدائن المضمونن يتوقف لم (أيْ الضماني تجاه الأطراف الثالثة

وخـلال الفتـرة الزمنيـة القصـيرة المنصـوص عليهـا في الفقـرة        قبل توقف النفاذ الأصـلي  الأطراف الثالثة 
الذي تحقق فيه لأول مرة بموجب القـانون الـذي كـان منطبقـا      قتنفاذه هو الوتاريخ ، كان (ب))  ١

يجـوز إعـادة تحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف        أعـلاه)،  ١٢٣(انظـر الفقـرة   وكما ورد من قبل  .في السابق
  .حتسب من وقت إعادة تحقيقهلكن تاريخه يُ الثالثة إذا توقف،

  
  الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  - ٢٤ المادة

التاســع، مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل   ١٧٩إلى التوصــية  ٢٤تســتند المــادة   - ١٢٦
 تلقائيـا  نفـاذاً  نافـذاً سـتهلاكية  الاسـلع  ال). ويكون الحق الضماني الاحتيـازي في  ١٢٨- ١٢٥الفقرات 

 هـذا  مـن  . والغـرض تجاه الأطراف الثالثة إذا كان سـعر شـرائها أقـل مـن مبلـغ تحـدده الدولـة المشـترعة        
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 حـتى  يجـب،  ولكن القيمة، المنخفضة الاستهلاكية المعاملات على التسجيل من الإعفاء قصر هو القيد
مسـألة حصـول المشـتري     بشـأن  (انظـر،  معقـولاً  ارتفاعـاً  مرتفعـاً المحـدد   السـعر  يكون أن مجديا، يكون

 انظـر تجاه الأطراف الثالثة،  تلقائيا نافذاًيكون  الذيمن الحق الضماني الاحتيازي  على حقوقه خالصةً
لا ينبغـي أن يكـون     )، إذ٢١، الفقـرة  A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4، والوثيقـة  ٩ الفقرة ،٣٤المادة 
بالغ الارتفاع بما يمنع المستهلك من رهن موجوداته للحصول على ائتمان، كمـا لا ينبغـي    السعر ذلك

بحقـه الضـماني. فعلـى     تسـجيل إشـعار   يرى معه الـدائن المضـمون ضـرورة    أن يكون بالغ الانخفاض بما
التسجيل بعـدة أضـعاف أو قـد ينـاهز تكلفـة السـلع المترليـة         سبيل المثال، قد يفوق مقدار السعر تكلفة

  تكلفة إنفاذ الحق الضماني.المحدد  غ مقدار السعرويس  لا المعمرة التقليدية، أو قد
  

  نةيَّمعالقواعد الخاصة بموجودات   - باء
  

  ودعة في حساب مصرفيالمموال لأاالحقوق في تقاضي   - ٢٥ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،         ٤٩إلى التوصية  ٢٥تستند المادة   -١٢٧

 ١٨وهي تضـيف إلى الطـريقتين الرئيسـيتين المنصـوص عليهمـا في المـادة        ).١٤٨-١٣٨الفقرات 
اف الثالثـة في حـق   ثلاث طرائق تخص موجـودات معينـة لتحقيـق نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـر        

، إذا كان الدائن المضمون هو المؤسسـة الوديعـة لا   أولاً .مودعة في حساب مصرفي التقاضي أمو
، ثانيـاً  .تجـاه الأطـراف الثالثـة    نافـذاً إجراء إضـافي حـتى يصـبح الحـق الضـماني      أيِّ يحتاج الأمر إلى 

سـيطرة فيمـا بـين المـانح والـدائن      تجاه الأطراف الثالثة عند إبـرام اتفـاق    نافذاًيكون الحق الضماني 
 ،٢المـادة   انظـر السـيطرة"،   اتفـاق " مصـطلح  تعريـف  علـى  للاطـلاع المضمون والمؤسسة الوديعة (

الأطــراف الثالثــة إذا أصــبح   تجــاه نافــذاً، يكــون الحــق الضــماني ثالثــاً ).‘٢) ‘ب( لفرعيــةالفقــرة ا
زم اتخــاذه حــتى يصــبح الــدائن  الــلا المحــدد الإجــراءأمَّــا . الــدائن المضــمون هــو صــاحب الحســاب 

  الدولة المشترعة. لدى الصلة القانون ذي المضمون هو صاحب الحساب فيتوقف على
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  - ٢٦ المادة
  للتداول قابلة بمستنداتالمشمولة 

  
ة (انظـر الفصـل   مـن دليـل المعـاملات المضـمون     ٥٣-٥١إلى التوصـيات   ٢٦تستند المـادة    -١٢٨

نفــاذ الحــق الضـماني في مســتند قابــل  ). وهـي تتنــاول العلاقــة بـين   ١٥٨-١٥٤الثالـث، الفقــرات  
ــة ونفــاذ الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة المشــمولة بــذلك       للتــداول تجــاه الأطــراف الثالث

  .المستند تجاه الأطراف الثالثة
(يمتد إلى الموجـودات  ستند قابل للتداول ، إذا كان الحق الضماني في م١وبموجب الفقرة   -١٢٩

الحـــق الضـــماني في  تجـــاه الأطـــراف الثالثـــة، فـــإنَّ نافـــذاً) ١٦المشـــمولة بالمســـتند بمقتضـــى المـــادة 
تجــاه الأطــراف الثالثــة طالمــا بقيــت الموجــودات  نافــذاً أيضــاًالمشــمولة بالمســتند يكــون  الموجــودات
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لجعـل الحـق الضـماني في الموجـودات      ة المسـتند حياز تكفي ،٢وبموجب الفقرة . بالمستند شمولةم
  .  تجاه الأطراف الثالثة نافذاًالمشمولة بالمستند 

تجـــاه  نافـــذاًجعـــل في الموجـــودات، الـــذي يُ ، يظـــل الحـــق الضـــماني٣وبموجـــب الفقـــرة   -١٣٠
تجـاه الأطـراف الثالثـة لفتـرة      نافـذاً الأطراف الثالثـة مـن خـلال حيـازة الـدائن المضـمون للمسـتند،        

الموجـودات المشـمولة    أوعن حيازة المسـتند   مون) بعد تخلي الدائن المضأيام مثلاً ٥( ية قصيرةزمن
عبـارة "أو   ٣وقـد أضـيفت في الفقـرة     .الموجـودات تلـك   التعامـل مـع   به بغرض تمكين المـانح مـن  

 يحـدث في قـد  لكـي توضـح مـا     ٥٣الموجودات المشمولة بذلك المستند"، التي لم تـرد في التوصـية   
وردت في ، الـتي  "أو إنزالهـا منـها  تحميلـها علـى وسـيلة نقـل      أو" ذفت عبـارة وحُ، الفعلية ارسةالمم

ــارة أنَّ تلــك التوصــية، علــى أســاس    " واســعة بمــا يكفــي لتشــمل لــيس فقــط   هــاالتصــرف في"عب
  .معاملات من قبيل البيع والتبادل بل أيضاً الأفعال المادية مثل التحميل والتفريغ

    
   وراق المالية التي لم تصدر بها شهاداتالأ  - ٢٧ المادة

  غير المودعة لدى وسيطو
  

توصية من توصيات دليل المعـاملات المضـمونة،    هي حكم جديد لا تقابله أيُّ ٢٧المادة   -١٣١
 ٤التوصــية أنــواع الأوراق الماليــة (انظــر نــوع مــن أيِّ الضــمانية في  الحقــوقلا تنطبــق علــى الــتي 

 الأخريين، خـلاف تسـجيل إشـعار، اللـتين يمكـن بهمـا جعـل الحـق         وهي تتناول الطريقتين (ج)).
تجــاه الأطــراف  نافــذاًفي أوراق ماليــة غــير مودعــة لــدى وســيط لم تصــدر بهــا شــهادات   الضــماني
مـن خـلال    تجاه الأطـراف الثالثـة   نافذاًيمكن جعل هذا الحق الضماني في الطريقة الأولى، ف .الثالثة

الأوراق الماليـة في دفـاتر    حامـل  باعتبـاره  اسـم الـدائن المضـمون   تسـجيل   مـن خـلال   أوه التأشير ب ـ
الأوراق  حامـل  بغـرض تسـجيل اسـم    مُصـدِرها  يُنيبـه  آخـر دفاتر شخص أو  ر تلك الأوراقمُصدِ
 تسـتخدِم ، وإذا كانـت  (ينبغي للدولة المشترعة أن تختار الطريقـة الأنسـب لنظامهـا القـانوني    المالية 

(بـين  اتفـاق سـيطرة   في الطريقـة الثانيـة، فيُـبرم    أمَّـا   ).الإبقـاء عليهمـا  فيمكنها  ،كلتيهما الطريقتين
، وبنـاء علـى ذلـك الاتفـاق،     بخصـوص الأوراق الماليـة المرهونـة   ر) المانح والدائن المضمون والمُصـدِ 

 إلى بالنسـبة تجـاه الأطـراف الثالثـة، كمـا هـو الحـال        نافـذاً الضـماني في تلـك الأوراق   الحـق  يصبح 
  .في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفيلحق الضماني ا

  
  الصكوك القابلة للتداول بشأنإضافية للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة  طريقة

  والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط
من الاتفاقية التي تنص على قـانون موحـد للكمبيـالات والسـندات الإذنيـة       ١٩بموجب المادة   - ١٣٢

" أو كضـمان  الموحد")، "عندما يشتمل التظهير على عبارتي "القيمـة  ؛ "قانون جنيف١٩٣٠(جنيف، 
الناشـئة   لحقـوق الضمان، يجوز للحامل ممارسـة كافـة ا   عبارة أخرى تفيد معنىأيِّ " أو كرهن  "القيمة

عن الكمبيالة، لكن لا تترتب على التظهير الذي يدونه سوى الآثار المترتبة على الـتظهير الـذي يدونـه    
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من اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن السـفاتج (الكمبيـالات) الدوليـة والسـندات       ٢٢المادة  وتنص .وكيل"
تنص على ما يلـي: "إذا اشـتمل الـتظهير     الإذنية الدولية (اتفاقية السفاتج والسندات) على قاعدة مماثلة

ر إليـه  المظهَّ عبارة أخرى تعني التعهد، فإنَّأيِّ على   على عبارتي "القيمة كضمان" و"القيمة كرهن" أو
  ....". الصك عن الناشئة الحقوق كافة ممارسة له يجوز(أ) : يعتبر حاملاً

ــترعة الـــتي    -١٣٣ ــدول المشـ ــترعت ولعـــل الـ ــفاتج   اشـ ــة السـ ــد (أو اتفاقيـ ــانون جنيـــف الموحـ قـ
نشـاء  لإوالسندات) تود أن تدرج: (أ) هـذه القاعـدة في اشـتراعها للقـانون النمـوذجي (كقاعـدة       

للتـداول والأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط و/أو نفـاذ         ةالصكوك القابل ـ الحق الضماني في
 .ذلك الحـق الضـماني  الأولويـة النسـبية ل ـ   تتنـاول  و(ب) قاعـدة  ذلك الحق تجاه الأطـراف الثالثـة)؛  

، ٥١، و٣، الفقـرة  ٤٩، و٢، الفقـرة  ٤٦لمـواد  حكـام ا في تـرك الأمـر لأ   يتمثـل خيار آخر  وهناك
وجبها يحصل حامل الصك القابـل للتـداول أو الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى       بم تي، ال٥الفقرة 

في  إضـافي يتمثـل   خيـار  وهنـاك  .حق ضماني أو غير متأثرة بـه  يِّمن أ وسيط على حقوقه خالصةً
القـــوانين الوطنيـــة  تراتُـــب مســـألةبشـــأن  القـــانون الـــوطني ذي الصـــلةفي  قاعـــدةلتـــرك المســـألة ل

  أعلاه). ٧٠(انظر الفقرة  والاتفاقيات الدولية
  


